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غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة في ضوء التشريع الجنائي المغربي ومستجدات مشروع  

 قانون الأصول المشفرة

 ي الباحثة: وجدان الصالب
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس  -باحثة بسلك الدكتوراه في القانون الخاص

 تحت إشراف ذة. بشرى النية
 أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس.  

 :الملخص

أدى الانتشـــار المتزايد للعملات المشـــفرة إلى ظهور تحديات جديدة أمام الســـياســـة الجنائية في مجال مكافحة غســـل الأموال، بالنظر 

إلى طبيعتها اللامركزية وإمكانية نقل القيمة عبر الحدود. ويهدف هذا البحث إلى دراســة فعالية الحماية الجنائية التي وفرها المشــرع  

ــيات القانون رقم  المغربي لمواجهة   ـــــتجدات  2216  43.05جرائم غســــــل الأموال المرتبطة بهذه الأصــــــول، من خلال تحليل مقتضــــ ومسـ

كما يتناول أبرز أســـــاليب غســـــل الأموال المرتبطة بالعملات المشـــــفرة، والإشـــــكالات المتعلقة    2217مشـــــروع قانون الأصـــــول المشـــــفرة.

بــالإثبــات الرقمي والتتبع والحجز والمصـــــــــــــــادرة. ويخلص إلى أن فعــاليــة الإطــار القــانوني المغربي تظــل رهينــة بتطوير الآليــات التقنيــة  

 .لتعاون الوطني والدوليوالإجرائية، وتعزيز تنظيم مقدمي خدمات الأصول المشفرة وا

؛ مشـــــروع قانون الأصـــــول المشـــــفرة؛  43.05العملات المشـــــفرة؛ الأصـــــول المشـــــفرة؛ غســـــل الأموال؛ القانون رقم   :الكلمات المفتاحية

 .السياسة الجنائية؛ الإثبات الرقمي؛ الحجز والمصادرة

Money Laundering Using Cryptocurrencies in Light of Moroccan Criminal Legislation and the Latest 
Developments in the Draft Law on Crypto-Assets 
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Abstract: 

The rapid growth of cryptocurrencies has raised new challenges for criminal policy in combating money laundering due to 

their decentralized nature and cross-border transaction capabilities. This study examines the effectiveness of Moroccan 

criminal legislation in addressing money laundering offences involving cryptocurrencies through an analysis of Law No. 

43.05 and the Draft Law on Crypto Assets. It highlights the laundering techniques associated with these assets and the 

challenges related to digital evidence, tracing, seizure, and confiscation. The study concludes that, although the Moroccan 

legal framework provides a basis for combating such offences, its effectiveness requires stronger technical mechanisms, 

regulation of crypto-asset service providers, and enhanced national and international cooperation. 
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 مقدمة

في طبيعة المعاملات الاقتصادية والمالية، وأدى إلى ظهور أنماط    اعميق  أفرز التطور المتسارع الذي عرفته التكنولوجيا المالية تحولا

التي أصــــبحت تمثل أحد أهم مظاهر التحول الرقمي في   جديدة من الأصــــول ووســــائل نقل القيمة، كان من أبرزها العملات المشــــفرة

ــــــبكات لامركزية، اعتمادالمجال المالي. وقد أتاحت هذه العملات إمكانية إجراء معاملات مالية رقمية عبر   ــــــفير    اشـــــ على تقنيات التشـــــ

ـــــلة الكتل، ـــــلســـــ دون الحاجة بالضــــــــــرورة إلى المرور عبر الوســــــــــاطة المالية التقليدية، وهو ما ســــــــــاهم في انتشــــــــــارها وتوســــــــــع نطاق   وســـــ

 .استخدامها على المستوى الدولي

وتتميز العملات المشفرة بخصائص تقنية واقتصادية تميزها عن الأموال التقليدية، من أبرزها اللامركزية وسرعة تنفيذ المعاملات،  

ـــــلا ـــ عن تعـدد أشـــــــــــــكـال المحـافظ الرقميـة ومنصــــــــــــــات التـداول والخـدمـات المرتبطـة بهـا. وقـد   وإمكـانيـة نقـل القيمـة عبر الحـدود، فضـــــ

ســاهمت هذه الخصــائص في تعزيز اســتخدامها المشــروع في مجالات متعددة غير أنها في المقابل جعلتها محل اهتمام من قبل مرتكبي  

وإخفاء مصدرها أو تمويه مسارها، خاصة عندما يتعلق بعض الجرائم بالنظر إلى إمكانية استغلالها في تحويل العائدات الإجرامية  

، وبرامج الفدية، والاتجار غير المشـــــــــروع وغيرها من الأنشـــــــــطة الإجرامية التي  الأمر بجرائم الاحتيال الإلكتروني والاختراق المعلوماتي

 .يمكن أن تدر عائدات مالية

ـــتخدام العملات المشــــفرة كوســــيلة لإخفاء أو تمويه مصــــدر    ومن هنا برزت صــــورة مســــتحدثة من صــــور غســــل الأموال، تتمثل في اسـ

الأموال المتحصـــــــــلة من الجريمة أو تحويلها أو إدماجها في الدورة الاقتصـــــــــادية المشـــــــــروعة. ولا تتمثل خصـــــــــوصـــــــــية هذه الصـــــــــورة في 

ــــل الأموال   في طبيعة الأصـــــول محل العملية، والوســـــائل التقنية المعتمدة، والبيئة    التقليدي وإنمااختلاف الغاية الإجرامية عن غسـ

الرقمية التي تتم فيها المعاملات وما تثيره من صـــــــعوبات على مســـــــتوى الكشـــــــف عن الجريمة وإثباتها وتتبع مســـــــار العائدات وتحديد 

 .عن إشكالات الحجز والمصادرة هوية المتورطين، فضلا

وتتضــاعف هذه التحديات بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود للمعاملات المشــفرة، إذ يمكن أن تتم عملية تحويل واحدة عبر عدة 

محافظ ومنصـــــــــــــات، وقد يكون صـــــــــــــاحب المحفظة في دولة، والمنصـــــــــــــة التي يتم من خلالها التداول في دولة أخرى، في حين تســـــــــــــجل 

ـــــبكة لامركزية لا ترتبط ـــــوص  المعاملة على شـــــ ـــــدي لهذه الجرائم يتطلب، إلى جانب النصـــــ بإقليم جغرافي محدد. وهو ما يجعل التصـــــ

 .بين السلطات الوطنية والدولية فعالا االجنائية، آليات تقنية ومؤسساتية متطورة، وتعاون

يتعلق بمدى قدرة القواعد    اأســــاســــي  وفي هذا الســــياق، يطرح التعامل الجنائي مع غســــل الأموال المرتبط بالعملات المشــــفرة إشــــكالا

القانونية القائمة على اســــــــتيعاب هذا النمط المســــــــتحدث من الإجرام المالي. فإذا كان المشــــــــرع المغربي قد أقر، بموجب القانون رقم  

حقة  المتعلق بمكافحة غسـل الأموال منظومة قانونية ترمي إلى تجريم هذه الجريمة والوقاية منها والكشـف عن عملياتها وملا   43.05

حول مـدى ملاءمـة هـذه المنظومـة للخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـات التقنيـة للعملات    امرتكبيهـا وتجريـدهم من عـائـداتهـا، فـإن التســــــــــــــاؤل يظـل قـائمـ

 .الأصول في عمليات الغسلالمشفرة، ومدى قدرتها على مواجهة الجرائم التي تستغل هذه 

كما أن تقييم فعالية الحماية الجنائية لا يمكن أن ينفصـل عن باقي النصـوص ذات الصـلة، سـواء تعلق الأمر بمقتضـيات مجموعة  

عن الدور الذي تضــطلع به   القانون الجنائي أو قانون المســطرة الجنائية أو التشــريعات المرتبطة بالمعاملات المالية والرقمية، فضــلا

ـــــــل الأموال ومكافحته. فمواجهة هذه الجريمة لا تتوقف عند حدود التجريم، وإنما   ـــ ـــــــات الوطنية المعنية بالوقاية من غسـ ـــ ـــــــسـ ـــ المؤسـ

ــائـــدات الإجراميـــة، ثم حجزهـــا ومصـــــــــــــــادرتهـــا، وهي مراحـــل تفرض  تمتـــد إلى إجراءات البحـــث والتحري والإثبـــات، وتتبع الأموال والعـ

 .لعملات المشفرة تحديات جديدة بشأنهاخصوصيات ا

، من خلال مشــــروع  شــــفرةوفي مقابل هذا الإطار التشــــريعي القائم، تتجه المملكة المغربية نحو وضــــع إطار قانوني خاص بالأصــــول الم

ـــــفر القـانون المتعلق بـالأصـــــــــــــول ا ـــ ، بمـا يعكس انتقـال المقـاربـة التشـــــــــــــريعيـة من مرحلـة التحـذير من مخـاطر العملات 42.25رقم   ةلمشـــــ

ــــفر المشـــــفرة إلى مرحلة تنظيم الأصـــــول الم زاوية مكافحة غســــل  ة والخدمات المرتبطة بها. ويكتســـــ ي هذا المشـــــروع أهمية خاصـــــة من  شـ
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ـــــفر الأموال بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عن تنظيم مزودي خدمات الأصـــــــــول الم ـــ ة من تعزيز آليات التعرف على العملاء، ومراقبة  شـ

ــــطة   ــــتغلال هذه الخدمات في الأنشـــــ ــــاهم في الحد من اســـــ ــــبوهة، بما يســـــ المعاملات، والاحتفاظ بالبيانات والإبلاغ عن العمليات المشـــــ

 .الإجرامية

غير أن فعالية هذا الإطار المرتقب تظل مرتبطة بمدى قدرته على معالجة خصوصيات غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة،  

عن التطور المسـتمر   خاصـة في ظل ظهور خدمات لامركزية ومحافظ غير مسـتضـافة ومنصـات تعمل خارج الحدود الوطنية، فضـلا

للتقنيـات التي يمكن أن تســـــــــــــتغـل في إخفـاء هويـة المتعـاملين أو تعقيـد تتبع حركـة الأصـــــــــــــول. ومن ثم، فـإن مجرد اســـــــــــــتحـداث قواعد  

ـــــفر قـانونيـة خـاصــــــــــــــة بـالأصـــــــــــــول الم ـــ ـــــــــائـل التقنيـة  شـــــ ة لا يكفي في حـد ذاتـه لتحقيق حمـايـة جنـائيـة فعـالـة، مـا لم يواكبـه تطوير للوســـــ

 .والمؤسساتية والإجرائية اللازمة لتطبيقها

وتتجلى أهمية دراســــة هذا الموضــــوع في كونه يضــــع الســــياســــة الجنائية المغربية أمام تحد مزدوج؛ يتمثل من جهة في ضــــرورة ضــــمان  

حماية فعالة للنظام المالي والاقتصــادي من مخاطر غســل الأموال باســتخدام العملات المشــفرة، ومن جهة أخرى في ضــرورة مواكبة  

ســـــــــــتخدامات المشـــــــــــروعة للأصـــــــــــول الرقمية، مع احترام المبادئ الأســـــــــــاســـــــــــية للشـــــــــــرعية الجنائية  التطور التكنولوجي دون إعاقة الا 

وضـــمانات الحقوق والحريات. كما تبرز أهمية الموضـــوع في ظل الحاجة إلى تقييم مدى انســـجام الإطار التشـــريعي المغربي مع المعايير  

ة  شـــفر لك التي تدعو إلى إخضـــاع مزودي خدمات الأصـــول المالدولية ذات الصـــلة بمكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصـــة ت

 2218.لمتطلبات الوقاية والكشف والرقابة

ــــفر وتجدر الإشــــــــارة، من الناحية المنهجية، إلى أن هذا البحث يعتمد مصــــــــطلح "الأصــــــــول الم ـــ ــــريعي شـ ـــ ة" كلما تعلق الأمر بالإطار التشـ

ـــــفر المغربي أو بالمعايير الدولية، انســـــــــــــجاما مع مشـــــــــــــروع القانون المغربي المتعلق بالأصـــــــــــــول الم ـــ ـــــيات مجموعة العمل المالي شـــــ ـــ ة وتوصـــــ

(FATFفي حين يعتمد مصطلح "العملات المشفرة" عند الحديث عن محل الدراسة، باعتبارها أبرز صور الأصول الم ،) ة وأكثرها  شفر

 استعمالا في عمليات غسل الأموال، وهو ما ينسجم مع عنوان البحث ونطاقه الموضوعي.

وعليه، فإن دراســـــــــــة الموضـــــــــــوع لا تنصـــــــــــرف إلى بحث مدى إمكانية تطبيق جريمة غســـــــــــل الأموال التقليدية على العملات المشـــــــــــفرة  

فحســـــــــــــــب، وإنمــا تتجــه إلى تقييم مــدى قــدرة المنظومــة الجنــائيــة المغربيــة بمختلف مكونــاتهــا على توفير حمــايــة متكــاملــة وفعــالــة في 

ـــــواء من خلال ال ـــ ــاتيـة أو الإجراءات المتعلقـة بـالبحـث والتحري  مواجهـة هـذه الجريمـة، ســـــ قواعـد الموضـــــــــــــوعيـة أو الآليـات المؤســـــــــــــســـــــــــ

 .ةشفر والإثبات والحجز والمصادرة، مع استحضار المستجدات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالأصول الم

 :من ذلك، تتمحور إشكالية هذا البحث حول التساؤل الآتي اوانطلاق

المتعلق بمكافحة غســــــل الأموال ومســــــتجدات   43.05أحكام القانون رقم إلى أي حد اســــــتطاع المشــــــرع الجنائي المغربي، في ظل  

ــــــلة توفير حماية جنائية فعالة لمواجهة جرائم غســــــــل  شــــــــفر مشــــــــروع القانون المتعلق بالأصــــــــول الم ة وباقي النصــــــــوص ذات الصــ

 الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة؟

ـــــتوعــب القواعــد الجنــائيــة المغربيــة القــائمـة   ـــ ـــــــــاؤلات الفرعيــة، من أهمهــا: إلى أي حــد تســـــ ـــــكــاليــة عــدد من التســـــ ـــ ويتفرع عن هــذه الإشـــــ

أو وســـــــــــــيلـة في جرائم غســـــــــــــل الأموال؟ ومـا أبرز الأســـــــــــــاليب    الخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـات التقنيـة والقـانونيـة للعملات المشـــــــــــــفرة بـاعتبـارهـا محلا

المســــــــتحدثة التي يمكن أن تســــــــتغل في غســــــــل الأموال باســــــــتخدام العملات المشــــــــفرة، وما تثيره من إشــــــــكالات على مســــــــتوى الإثبات  

عائداتها ومصــــــادرتها؟  والتتبع؟ ومدى فعالية الآليات المؤســــــســــــاتية والإجرائية المعتمدة في البحث والتحري عن هذه الجرائم وحجز  

ـــــفر ثم إلى أي حد يمكن لمشــــــــــروع القانون المتعلق بالأصــــــــــول الم ـــــهم فشـــــ ـــــد الثغرات القائمة وتعزيز الحماية الجنائيةة أن يســـــ وما    ي ســـــ

 السبل الكفيلة بتطوير السياسة الجنائية المغربية في هذا المجال؟

 
،  FATF/OECD الدليل المحدث للنهج القائم على المخاطر: الأصول الافتراضية ومزودو خدمات الأصول الافتراضية، (FATF) مجموعة العمل الماليوهنا نخص بالذكر توصيات  2218

 .2021باريس، أكتوبر 
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ــــل الأموال،   ـــ ــــفرة وغسـ ـــ ــية المرتبطة بالعملات المشـ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ــــفي لبيان المفاهيم الأسـ ـــ ــــكالية، تم اعتماد المنهج الوصـ ـــ وللإجابة عن هذه الإشـ

المتعلق بمكافحة غسـل الأموال،    43.05والمنهج التحليلي لتحليل النصـوص التشـريعية المغربية ذات الصـلة، ولا سـيما القانون رقم  

الجنائي وقانون المســـــطرة الجنائية، إلى جانب تحليل مســـــتجدات مشـــــروع القانون المتعلق بالأصـــــول  ومقتضـــــيات مجموعة القانون  

ـــــفر الم ـــ ة. كمـا تم الاســـــــــــــتئنـاس بـالمعـايير الـدوليـة ذات الصـــــــــــــلـة، خـاصـــــــــــــة توصـــــــــــــيـات مجموعـة العمـل المـالي، بهـدف تقييم مـدى قـدرة  شـــــ

 .ةشفر سل الأموال المرتبط بالأصول المالمنظومة المغربية على مواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة غ

خصــوصــية غســل الأموال باســتخدام  لبحث    الفقرة الأولى وعليه، ســـيتم تناول الموضـــوع من خلال فقرتين أســـاســـيتين؛ تخصـــص 

، من خلال الوقوف على الإطار المفاهيمي والقانوني للعملات المشـفرة وخصـوصـية جريمة غسـل الأموال المرتبطة  العملات المشـفرة

بها، ثم بيان الأســـاليب المســـتحدثة لغســـل الأموال باســـتخدام هذه الأصـــول وما تثيره من إشـــكالات على مســـتوى الإثبات والتتبع. أما  

، من خلال دراســـة  الســـياســـة الجنائية المغربية في مواجهة غســـل الأموال باســـتخدام العملات المشـــفرة، فتتناول  الفقرة الثانية

ة  شــــفر ثم تحليل مســــتجدات مشــــروع قانون الأصــــول المالإطار التشــــريعي والمؤســــســــاتي وآليات البحث والتحري والحجز والمصــــادرة،  

 .وتقييم مدى فعالية السياسة الجنائية المغربية وسبل تطويرها

 المشفرةالفقرة الأولى: خصوصية غسل الأموال باستخدام العملات 

أدى ظهور العملات المشـــــــــفرة وانتشـــــــــار اســـــــــتخدامها إلى إعادة طرح عدد من الإشـــــــــكالات القانونية والجنائية المرتبطة بطبيعة هذه  

الأصــــــــــــول ومدى قابليتها للاســــــــــــتغلال في الأنشــــــــــــطة الإجرامية. وإذا كانت العملات المشــــــــــــفرة قد نشــــــــــــأت في إطار التطور التكنولوجي 

قيمة وتبادلها فإن خصــائصــها التقنية أضــحت تســمح، في بعض الحالات، باســتغلالها في إخفاء  والبحث عن وســائل جديدة لنقل ال

 .العائدات الإجرامية وتمويه مصدرها أو نقلها عبر الحدود وهو ما جعلها محل اهتمام متزايد في مجال مكافحة غسل الأموال

وتقتضـــــ ي دراســـــة خصـــــوصـــــية غســـــل الأموال باســـــتخدام العملات المشـــــفرة تحديد الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه الأصـــــول، وبيان 

مدى استيعاب القواعد الجنائية القائمة للعمليات المرتبطة بها، قبل الوقوف على الأساليب المستحدثة التي يمكن أن تستخدم في 

 .ات على مستوى الإثبات والتتبعغسل الأموال، وما تثيره من صعوب

 المرتبط بالعملات المشفرة لغسل الأموال الإطار المفاهيمي والقانوني: أولا

من أبرز صــــور الأصــــول الرقمية التي ظهرت نتيجة التطور المتســــارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصــــالات، وهي   تعد العملات المشــــفرة

البيانات المرتبطة بها من التلاعب أو لضـمان أمن المعاملات وحماية  الركيزة الأسـاسـية  شـكل  تي  تال  2219،تقوم على تقنيات التشـفير

ـــــل الكتل  2220التزوير أو الاختراق، ـــــلاسـ ـــــجيل المعاملات والتحقق منها   2221  ،(Blockchain) كما تعتمد على تقنية سـ التي تتيح تسـ

تتســـــــــــــم، في الغـالـب، بـاللامركزيـة. وقـد أســـــــــــــهم هـذا النموذج التقني في إحـداث تحول جوهري في آليـات نقـل    داخـل شـــــــــــــبكـات رقميـة،

القيمة، إذ أصــبح من الممكن إبرام المعاملات المالية وتبادل العملات المشــفرة مباشــرة بين المســتخدمين دون الحاجة، في الأصــل، إلى 

 .وسيط مالي مركزي 

 
وتبادل الرســــائل    تحويل البيانات إلى شــــكل لا يمكن فهمه أو الاطلاع عليه إلا عند التوفر على مفتاح فك التشــــفير، على نحو يســــمح للأفراد بحماية معطياتهم  التشــــفيريقصــــد ب   2219

ين، مرحلة تشـــــفير البيانات باســـــتعمال مفتاح والمعطيات إلكترونيا دون الخوف من الاطلاع عليها من طرف شـــــخص ثالث غير مخول له ذلك، بحيث تنقســـــم عملية التشـــــفير إلى مرحلت

ملكه الطرف المسـتقبل، وذلك بإرجاع التشـفير وذلك بتحويلها من صـيغتها العادية المقروءة إلى صـيغة مشـفرة، ثم مرحلة فك التشـفير، حيث يتم اسـتخدام مفتاح فك التشـفير الذي ي

: "العملات المشــــــفرة)الافتراضــــــية( والتهديدات ذات الصــــــلة بالجريمة" مقال منشــــــور بمجلة رئاســــــة النيابة العامة،  عبد الرحمان اللمتوني  أورده  البيانات إلى صــــــيغتها العادية المقروءة.) 

 .(41-40 فحةصال، 2020العدد الأول،  

 . 42-41  فحةصال، 2019دراسة اقتصادية محاسبية"، الطبعة الأولى، دار النفائس، -أحمد هشام قاسم النجار:" العملات الافتراضية المشفرة 2220

موزعا يتم من خلاله تسجيل جميع المعاملات  تمثل تقنية سلسلة الكتل البنية التحتية الأساسية التي تقوم عليها غالبية العملات الافتراضية المشفرة، إذ تمثل سجلا إلكترونيا     2221

 والتحقق منها بصورة جماعية من قبل المشاركين في الشبكة. أنظر:

-Tapscott, Don & Tapscott, Alex, Blockchain Revolution : How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World, Portfolio/Penguin, 

, accessed on: https://openlibrary.org/books/OL27105211M/The_Blockchain_RevolutionNew York, 2016, p. 9. available at: 06June 2026.    
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التعريفات والمقاربات المعتمدة في تحديد مفهومها، نتيجة تداخل أبعادها التقنية والاقتصـــــــادية والقانونية. ولذلك لم  وقد تعددت  

ــــــريعات الوطنية على تعريف موحد لها وفي مقدمة هذه المحاولات التعريفية، جاء  ـــــــات الدولية أو التشـــــ ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــتقر الفقه أو المؤسـ ـــ يسـ

، الذي يعد من أوائل التعريفات المؤسساتية التي تناولت هذه الظاهرة،  (European Central Bank) تعريف البنك المركزي الأوروبي

بأنها: "نوع من النقود الرقمية غير المنظمة، يتم إصـــدارها والتحكم   2012حيث عرف العملة الافتراضـــية في تقرير صـــادر عنه ســـنة 

  2222ع افتراض ي معين".فيها من قبل مطوريها وتستخدم وتقبل بين أعضاء مجتم

 2015ضوء التطورات المتسارعة التي شهدتها العملات الافتراضية المشفرة، عاد البنك المركزي الأوروبي في تقريره الصادر سنة وفي 

إلى تطوير هـذا التعريف، فعرفهـا بـأنهـا:" تمثيـل رقمي للقيمـة يمكن تحويلـه أو تخزينـه أو تـداولـه إلكترونيـا، لا يصـــــــــــــدر عن مصـــــــــــــرف  

رتبط بــالضـــــــــــــرورة بعملــة قــانونيــة محــددة، ولا يتمتع بــالمركز القــانوني للعملــة، غير أنــه يحظى بقبول  مركزي أو ســـــــــــــلطــة عــامــة، ولا ي

 2223الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كوسيلة للتبادل أو لأي غرض آخر".

على المســـــــــــتوى الوطني، كان بنك المغرب من أوائل المؤســـــــــــســـــــــــات الرســـــــــــمية التي تناولت العملات الافتراضـــــــــــية المشـــــــــــفرة بالتعريف و 

والتوصــيف، وذلك في إطار التحذيرات الصــادرة عنه بشــأن المخاطر المرتبطة باســتعمالها. وفي هذا الســياق، اعتبرها وحدة حســاب  

على نظام معلوماتي قائم   اة أو اتحاد نقدي، وإنما من قبل مجموعة من الأشــــخاص اعتمادلامركزية لا يتم إصــــدارها من طرف دول

ويتم   على ســــــجل إلكتروني يضــــــم مختلف المعاملات المنجزة ويتم تحيينه بصــــــورة مســــــتمرة على مســــــتوى مختلف وحدات الشــــــبكة،

  2224أو قطع نقدية.عبر شبكة الإنترنت دون أن يكون لها وجود مادي في شكل أوراق  اتداولها حصري

خلال المادة الثانية من مشــــروع القانون رقم  ومن جانبه، لم يضــــع المشــــرع المغربي تعريفا مباشــــرا للعملات المشــــفرة، وإنما اتجه من  

وهو ما ســيتم بيانه عند دراســة مســتجدات هذا    المتعلق بالأصــول المشــفرة إلى اعتماد مفهوم أشــمل هو "الأصــول المشــفرة"،  42.25

 .المشروع

وســــرعة المعاملات،    2225وتتســــم العملات المشــــفرة بعدد من الخصــــائص التي تميزها عن العملات التقليدية، من أهمها اللامركزية

ـــلا  2226وإمكانية نقل الأصـــــول عبر الحدود، ــــجيل    عن اســـــتخدام عناوين رقمية بدلا  فضــ من البيانات الشـــــخصـــــية المباشـــــرة في تسـ

وخدمات الحفظ والتحويل    2228ومنصـــــــات التداول   2227المعاملات. كما يرتبط تداولها بمنظومة تقنية تشـــــــمل المحافظ الرقمية

 .وغيرها من الخدمات

 
2222 - European Central Bank, Virtual Currency Schemes, Frankfurt, Germany, October 2012. 

2223 - European Central Bank, Virtual Currency Schemes: A Further Analysis, Frankfurt, Germany, February 2015. 

، منشــــور على 2017نونبر    21يخ بلاغ صــــحفي مشــــترك لوزارة الاقتصــــاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لســــوق الرســــاميل حول اســــتعمال العملات الافتراضــــية، صــــادر بتار  2224

 .2026 نيويو  90تاريخ الاطلاع ، /https://www.bkam.ma/arالموقع الرسمي لبنك المغرب  

عد تقنية محددة مســــــــــبقا داخل  أي أن إصــــــــــدار العملات المشــــــــــفرة وتداولها لا يخضــــــــــعان لرقابة مباشــــــــــرة من البنوك المركزية أو المؤســــــــــســــــــــات المالية التقليدية، بل يتم وفق قوا2225

موزعة تضــــم آلاف أو ملايين الأجهزة المتصــــلة ببعضــــها البعض،  البروتوكول الحاكم للشــــبكة. كما أنه لا يتم تشــــغيل العملة الافتراضــــية عبر خادم مركزي واحد، وإنما من خلال شــــبكة  

عروض النقدي وفق متطلبات  بحيث يحتفظ كل مشــــــارك بنســــــخة من ســــــجل المعاملات، وذلك بخلاف الأنظمة النقدية التقليدية التي تســــــمح للســــــلطات النقدية بالتدخل في حجم الم

  السياسة الاقتصادي.

فالمعاملات تتم مباشــــــــرة بين أطرافها دون    من الخصــــــــائص التي ســــــــاهمت في انتشــــــــار العملات الافتراضــــــــية المشــــــــفرة انخفاض تكاليف التحويل مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية.2226

الماليين الذين يفرضـــــــون عادة رســـــــوما وعمولات مختلفة على عمليات التحويل والدفع، كما تســـــــمح هذه العملات بإجراء التحويلات الدولية  الحاجة إلى تدخل عدد كبير من الوســـــــطاء  

 ية.خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا مقارنة بالتحويلات المصرفية التقليدية التي قد تستغرق أياما عدة بسبب تعدد الجهات المتدخلة في العمل

ا بمحافظ العملات المشــــفرة فإنها لا تمثل الأداة التقنية التي تمكن المســــتخدم من إدارة أصــــوله الرقمية والتحكم فيها وإجراء مختلف العمليات المرتبطة بها. ورغم شــــيوع وصــــفه  2227

 إثبات ملكيته للأصول المشفرة المخزنة على سجل المعاملات الموزع.  تحتفظ بالعملات ذاتها بالمعنى التقليدي، وإنما تحفظ مفاتيح التشفير الخاصة والعامة التي تتيح لصاحبها

ل أصــــول مشــــفرة أخرى. وتمارس هذه تمثل منصــــات التداول البنية الوســــيطة التي تســــمح بالتقاء أوامر البيع والشــــراء وتبادل الأصــــول المشــــفرة مقابل العملات القانونية أو مقاب2228

بحفظ الأصــــول المشــــفرة وإدارتها وتنفيذ أوامر العملاء وتحويل  المنصــــات دورا يتجاوز مجرد توفير فضــــاء إلكتروني للتداول، إذ أصــــبحت تقدم مجموعة واســــعة من الخدمات المرتبطة 

ــات مالية رقمية متكامل ــسـ ــائط تقنية إلى مؤسـ ــتثمارية وإدارة المحافظ الرقمية. ونتيجة لذلك تحولت من مجرد وسـ ــورة الاسـ ة تضـــطلع بوظائف قريبة من تلك التي  الأصـــول وتقديم المشـ

المتعلقة بخدمات الأصــول المشــفرة؛ وانظر أيضــا:   2المتعلق بالأصــول المشــفرة، المادة   42.25انظر: مشــروع القانون رقم )لمالية التقليدية.  تؤديها البنوك وشــركات الوســاطة في الأســواق ا

  .(، الأحكام المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول المشفرة ومنصات التداول (MiCA)  بشأن أسواق الأصول المشفرة 2023/1114اللائحة الأوروبية رقم 

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/OZSP2793
https://www.bkam.ma/ar/
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ــــتخدمين وتتبع  ـــ ــــهم في تعقيد عملية تحديد هوية المسـ ـــ ــــة من الناحية الجنائية، لأنها قد تسـ ـــ ــــائص أهمية خاصـ ـــ ــ ي هذه الخصـ ــ ـــ وتكتسـ

من    امســــــــار الأموال. غير أن القول بأن العملات المشــــــــفرة تتمتع بالســــــــرية المطلقة لا يعكس واقع تقنية ســــــــلســــــــلة الكتل، إذ إن كثير 

وإن كانت هوية صــــــاحب العنوان لا تكون ظاهرة بصــــــورة مباشــــــرة. ومن ثم،    المعاملات تكون مســــــجلة بصــــــورة دائمة وقابلة للتحليل

فإن الإشـــــــكال الأســـــــاســـــــ ي يتمثل في القدرة على الربط بين العنوان الرقمي والشـــــــخص الحقيقي، وليس بالضـــــــرورة في اســـــــتحالة تتبع  

 2229 .المعاملة ذاتها

ـــــــل الأموال، ـــ ـــــــائص في مجال غسـ ـــ ـــــــح أهمية هذه الخصـ ـــ باعتباره من الجرائم المالية اللاحقة التي تهدف إلى إخفاء المصـــــــــــدر غير    وتتضـ

المشـروع للأموال المتحصـلة من جريمة أصـلية، وإظهارها في صـورة أموال متحصـل عليها من مصـدر مشـروع، أو المسـاهمة في توظيف  

إذ يمكن اسـتغلال العملات المشـفرة في نقل العائدات الإجرامية  2230أو إخفاء أو تحويل العائد المباشـر أو غير المباشـر لجريمة ما.  

إلى عملات تقليدية. وقد تســـــــمح هذه    اوتحويلها بين عدة عناوين أو منصـــــــات، أو اســـــــتبدالها بأصـــــــول رقمية أخرى، أو تحويلها لاحق

العمليات بخلق مســــــارات مالية معقدة تصــــــعب معها عملية تحديد المصــــــدر الإجرامي للأموال، خاصــــــة عندما تتوزع المعاملات على 

 .عدة دول وخدمات ومنصات

غير أن الطبيعة الرقمية للعملات المشـفرة لا تحول دون خضـوع العائدات المتحصـلة منها أو المرتبطة بها للقواعد الجنائية المتعلقة  

بغســــل الأموال. فمناط التجريم لا يرتبط بالشــــكل المادي للأموال وإنما بمصــــدرها غير المشــــروع وبالأفعال التي تســــتهدف إخفاء هذا  

و إدماج العائدات في الدورة الاقتصـادية المشـروعة. ومن ثم، فإن اسـتخدام أصـل مشـفر في ارتكاب عملية غسل  المصـدر أو تمويهه أ

 .الأموال لا يؤدي من حيث المبدأ، إلى إنشاء جريمة مستقلة، وإنما يمثل وسيلة أو صورة مستحدثة لارتكاب جريمة غسل الأموال

المتعلق    43.05على ذلك، يمكن إخضــاع غســل الأموال المرتبط بالعملات المشــفرة للقواعد العامة الواردة في القانون رقم  ا  وتأســيســ

ـــــل الأموال، ـــ ـــــليـة، وأن مرتكـب الأفعـال كـان يعلم  هـذه العملاتمتى ثبـت أن   بمكـافحـة غســـــ ـــ ـــــلـة من جريمـة أصـــــ ـــ تمثـل عـائـدات متحصـــــ

 .بمصدرها غير المشروع واتجهت إرادته إلى إخفائه أو تمويهه أو المساعدة في إدماجه ضمن الدورة الاقتصادية

 عملاتللجريمة أو وســـــــيلة لتنفيذها. فقد تكون ال  وتتجلى خصـــــــوصـــــــية هذه الجريمة، إذن، في أن العملات المشـــــــفرة قد تكون محلا

أو الاحتيال الإلكتروني، وقد تكون وســـيلة لتحويل عائدات جريمة  تها  المشـــفرة نفســـها ناتجة عن جريمة أصـــلية، كما في حالات ســـرق

 .ارتكبت في العالم المادي إلى بيئة رقمية بهدف إخفائها أو تمويه مسارها

ومن ثم، فإن تحديد الطبيعة القانونية للعملات المشـــــــفرة يكتســـــــ ي أهمية أســـــــاســـــــية في تحديد نطاق الحماية الجنائية. فكلما اتجه  

المشــــفرة ضــــمن نطاق النصــــوص الجنائية  لعملات المشــــرع إلى اعتماد مفهوم واســــع للأموال والعائدات الإجرامية، أمكن اســــتيعاب ا

 .القائمة، بينما يظل التحدي الحقيقي في مدى ملاءمة الآليات الإجرائية والمؤسساتية لطبيعتها التقنية

التي تتولد عنها العائدات    كذلك على مسـتوى الجريمة الأصـلية  جريمة غسـل الأموال باسـتخدام العملات المشـفرةوتبرز خصـوصـية  

ـــــــــل ـــــلــة من جرائم إلكترونيــةهــذه  ، إذ قــد تكون محــل الغســـــ ـــ كــالاختراق المعلومــاتي، وبرامج الفــديــة، والاحتيــال عبر   العــائــدات متحصـــــ

 عملاتالمشفرة، كما قد تكون ناتجة عن جرائم تقليدية يتم تحويل عائداتها لاحقا إلى    عملاتالمنصات الرقمية وسرقة المحافظ وال

ــــلية وال ـــ ـــلة بين الجريمة الأصـ المشــــــــفرة من أبرز التحديات التي    عملاتمشــــــــفرة. ويجعل هذا التنوع في مصــــــــادر العائدات إثبات الصـــــ

 .وإخفاء مصدرها لعملاتلاسيما في ظل تعدد الوسائل التقنية المستخدمة في نقل هذه ا   تواجه سلطات إنفاذ القانون 

 
2229 Nadia Pocher, Mirko Zichichi, Fabio Merizzi, Muhammad Zohaib Shafiq & Stefano Ferretti, "Detecting Anomalous Cryptocurrency Transactions: An 

AML/CFT Application of Machine Learning-Based Forensics", Electronic Markets, Vol. 33, 2023, section "Pseudonymity and De-anonymization", Page 14,  

,accessed 3-00654-023-https://doi.org/10.1007/s12525available at: 11June 2026.   

المركز القانوني للإصـدارات القانونية،    أسـامة عبد المنعم علي إبراهيم: "غسـيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والنقل غير المشـروع للأموال عبر الحدود في التشـريعات العربية، 2230

 .10، الصفحة 2009الطبعة الأولى، البحرين،  
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عن تعدد الأنماط الإجرامية المرتبطة باســتخدام الأصـول    2231(FATF) وتكشــف دراســات الحالة التي أوردتها مجموعة العمل المالي

ـــــفر الم ـــ ـــــفرةة، إذ أظهرت إمكـانيـة توظيشـــــ ـــ ـــــيـد الإلكتروني،   ف العملات المشـــــ ـــ ـــــطـة إجراميـة متنوعـة، من بينهـا الاحتيـال والتصـــــ ـــ في أنشـــــ

ة. كما أظهرت بعض الحالات لجوء شـفر الم العملاتوالاتجار بالمخدرات عبر أسـواق الشـبكة المظلمة، والجرائم السـيبرانية، وسـرقة 

ــــفر الم عملاتالجناة إلى تحويل العائدات غير المشـــــروعة بين أنواع متعددة من ال ــــات  شـ ــابات والمنصـ ــ ة ونقلها عبر عدد كبير من الحسـ

والمحافظ، فضــــلا عن اســــتخدام خدمات الخلط والمزج، بما يؤدي إلى تشــــتيت مســــار الأموال وتعقيد عملية تتبع مصــــدرها وتحديد 

 .المستفيد الحقيقي منها

وفي هذا الســـــــــياق، تتخذ عملية غســـــــــل الأموال، في صـــــــــورتها التقليدية، ثلاث مراحل مترابطة، وإن كانت قد لا تجتمع بالضـــــــــرورة في 

ـــــــدر العائدات. وتتمثل   ـــ ـــــــاليب المعتمدة في إخفاء مصـ ـــ ـــــــلية والأسـ ـــ ـــــــب طبيعة الجريمة الأصـ ـــ جميع الحالات أو تتم بالترتيب ذاته، بحسـ

ــة الأولى في   ــام المـــالي أو  التوظيف أو الاســــــــــــتثمـــارالمرحلـ ــة إلى النظـ ـــــليـ ـــ ــة الأصـــــ ــة من الجريمـ ـــــلـ ـــ ــائـــدات المتحصـــــ ، حيـــث يتم إدخـــال العـ

، التي يتم  مرحلة التمويهمشـــفرة، بما يســـاهم في إبعادها عن مصـــدرها الإجرامي المباشـــر. وتليها  عملاتالاقتصـــادي، أو تحويلها إلى  

عقدة بقصــد إخفاء المصــدر غير المشــروع للعائدات وقطع الصــلة بينها  خلالها إجراء ســلســلة من العمليات والتحويلات المتتابعة والم

المشــفرة بين حســابات ومنصــات ومحافظ متعددة، أو تنويعها بين أنواع مختلفة   العملات وبين الجريمة الأصــلية، ومن ذلك تحويل

أما المرحلة الثالثة فتتمثل في   2232ة، أو الاســـتعانة بخدمات الخلط والمزج، بما يزيد من صـــعوبة تتبع مســـارها.شـــفر الم العملاتمن  

، حيث يعاد إدخال العائدات المغســـــــــــولة في الدورة الاقتصـــــــــــادية المشـــــــــــروعة، ســـــــــــواء في صـــــــــــورة أموال تقليدية أو  الإدماج أو الدمج

 .مشفرة، بما يكسبها مظهرا مشروعا ويمكن الجاني من الانتفاع بها دون إثارة الشبهات بشأن مصدرها غير المشروع عملات

ـــــيما خلال  ـــــتخدمة لتنفيذها، ولا ســـــ ـــــائل التقنية المســـــ ـــــفرة، بوجه خاص، في الوســـــ ـــــية هذه المراحل في البيئة المشـــــ ـــــوصـــــ وتتجلى خصـــــ

مرحلتي التوظيف والتمويه، إذ تتيح الطبيعة الرقمية للعملات المشـــــــفرة نقل القيمة بصـــــــورة ســـــــريعة وعابرة للحدود، وتحويلها بين  

إلى تشـتيت مسـار العائدات وتعقيد عملية تتبعها. ومن ثم، فإن خصـوصـية غسـل الأموال   محافظ ومنصـات متعددة، بما قد يؤدي

باســـــــتخدام العملات المشـــــــفرة لا تنبع، في الأصـــــــل، من اختلاف جوهري في مراحل العملية عن صـــــــورتها التقليدية، وإنما من طبيعة  

 .الوسائل التقنية التي يمكن أن توظف في تنفيذها وإخفاء آثارها

أما من حيث أركان الجريمة، فإن استخدام العملات المشفرة لا يؤدي إلى تغيير جوهري في بنيتها القانونية، وإنما يضفي خصوصية  

ـــــرهــا. فــالركن المــادي ـــ ـــــفرة أو نقلهــا أو إخفــائهــا أو تمويــه   العملاتقــد يتحقق من خلال تحويــل    2233على كيفيــة تحقق عنــاصـــــ ـــ المشـــــ

 
 للتوسع في هذه الجرائم أنظر:  2231

Financial Action Task Force (FATF), Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets, FATF, Paris, September 2020, 

Page. 4–12. 

2232 Financial Action Task Force (FATF), Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets, previously cited work,   

page 17-7 

 المادي لجريمة غسل الأموال بشكل عام، وحصرها في الأفعال التالية:من مجموعة القانون الجنائي المغربي صور الركن   574-1حدد المشرع المغربي من خلال الفصل   2233

 بعده؛ 574-2ها في الفصل  اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص علي-

ة الغير، عندما تكون متحصـــــلة من إحدى  اســـــتبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصـــــدرها غير المشـــــروع لفائدة الفاعل أو لفائد-

 بعده؛ 574-2الجرائم المنصوص عليها في الفصل  

ا لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم بأنها  إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصــدرها أو مكانها أو كيفية التصــرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة به-

 بعده؛ 574-2عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل  

 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛ 574-2مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل  -

ــل  - ــار إليها في الفصـ ــدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشـ ــائل، المصـ ــيلة من الوسـ ــهيل التبرير الكاذب، بأية وسـ ــر أو   574-2تسـ ــطتها على ربح مباشـ ــل بواسـ بعده، التي حصـ

 غير مباشر؛

ــرة أو- ــتبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصـــل عليها بطريقة مباشـ ــة أو توظيف أو إخفاء أو اسـ ــورة في عملية حراسـ ــاعدة أو المشـ ــرة من ارتكاب إحدى الجرائم   تقديم المسـ غير مباشـ

 بعده. 574.2المذكورة في الفصل  

 محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.-

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/OZSP2793


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

779  

 

Volume 11 issue 4 

N:65 August 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

10.63585/OZSP2793https://doi.org/ 

 

على العلم   ابينمـا يظـل الركن المعنوي قـائمـ متى توافرت في هـذه الأفعـال الشـــــــــــــروط التي يتطلبهـا النص الجنـائي المطبق، مصــــــــــــــدرهـا،

 .بمصدرها غير المشروع واتجاه الإرادة إلى ارتكاب الأفعال المكونة للجريمة

، إذ قد يتمســـــــــــك المتهم بعدم معرفته بالمصـــــــــــدر الإجرامي للأصـــــــــــول التي  اغير أن إثبات العلم في البيئة الرقمية قد يكون أكثر تعقيد

، ولا ســـــــــــــيمـا عنـدمـا تكون المعـاملات قـد تمـت عبر محـافظ متعـددة أو منصــــــــــــــات أجنبيـة أو خـدمـات تتيح قـدرا مرتفعـا من  تعـامـل بهـا

ـــــتمـــدة من طبيعـــة المعـــاملات، وتعـــدد إخفـــاء الهويـــة ـــ ــــد الجنـــائي على مجموعـــة من القرائن المســـــ ـــ ـــ . ولـــذلـــك، قـــد يعتمـــد إثبـــات القصـــــ

ـــــلا ـــ ـــــــــات أو خــدمــات عــاليــة المخــاطر ومحــاولات إخفــاء الهويــة، فضـــــ ـــــتخــدام منصـــــ ـــ عن العلاقــة بين المتهم والجريمـة    التحويلات، واســـــ

يما بينها بما يســمح باســتنتاج العلم بالمصــدر غير  أو علمه بظروفها. وتكتســب هذه القرائن أهمية خاصــة عندما تتضــافر ف  الأصــلية

 .المشروع للعائدات، وفقا للقواعد العامة للإثبات الجنائي

ـــتخدام العملات المشـــــفرة لا تكمن في قيام بنية قانونية مســـــتقلة للجريمة أو في  ـــل الأموال باســ ــــوصـــــية غســ ـــح أن خصـ ومن ثم، يتضــ

اختلاف جوهري في عنـاصـــــــــــــرهـا، وإنمـا في البيئـة التقنيـة التي ترتكـب فيهـا والوســـــــــــــائـل الرقميـة التي قـد تســـــــــــــتخـدم في تنفيـذهـا وإخفـاء  

على ســـلطات إنفاذ القانون، لا تقتصـــر على الكشـــف عن الجريمة وإثبات أركانها، وإنما تمتد   آثارها. وهو ما يفرض تحديات خاصـــة

إلى تحديد مصـــــــدر العائدات وتتبع مســـــــارها، وتحديد هوية المتعاملين والمســـــــتفيدين الحقيقيين، فضـــــــلا عن ضـــــــبط الأصـــــــول محل  

ــــتخدام العملات الجريمة والحجز عليها ومصــــــــادرتها. ومن ثم فإن تقييم فعالية الســــــــياســــــــة ال ـــ ــــل الأموال باسـ ـــ جنائية في مواجهة غسـ

ـــــمل كذلك مدى فعالية الآليات القانونية   ـــــرف فقط إلى مدى كفاية قواعد التجريم، وإنما يتعين أن يشـــــ ـــــفرة لا ينبغي أن ينصـــــ المشـــــ

 .والتقنية والإجرائية المعتمدة في مجالات الكشف والإثبات والتتبع والتنفيذ

 أساليب غسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة وإشكالات الإثبات والتتبع الرقمي: اثاني

المشفرة مجموعة من الوسائل التي يمكن أن تستغل في عمليات غسل الأموال سواء تعلق الأمر بالمحافظ    عملاتأتاحت منظومة ال

الرقمية أو منصـــــــات التداول أو الخدمات اللامركزية أو التحويل بين مختلف الأصـــــــول الرقمية. ولا تكمن خطورة هذه الوســـــــائل في 

 .ها لإخفاء مسار العائدات الإجرامية أو تعقيد عملية تحديد مصدرهاكونها غير مشروعة في ذاتها، وإنما في إمكانية توظيف

ـــــدر العائدات غير   ـــــتغل في تمويه مصـــــ تتيح تخزين العملات  المشــــــــــروعة إذوتعد المحافظ الرقمية من أهم الأدوات التي يمكن أن تســـــ

المشـــفرة وتحويلها بين العناوين الرقمية. وقد يلجأ الجناة إلى إنشـــاء عدد كبير من المحافظ وتحويل الأموال بينها بصـــورة متكررة، أو  

توزيعهــا على عنــاوين متعــددة، بهــدف إبعــادهــا عن مصـــــــــــــــدرهــا الأول وتعقيــد عمليــة الربط بين المعــاملات وتحــديــد مســـــــــــــــار الأموال.  

عن هذا النمط من الاســــتخدام، إذ لجأ مجرمون  2234  (FATF)ي شــــف إحدى دراســــات الحالة التي أوردتها مجموعة العمل المالوتك

ـــــفر إلى توظيف محـافظ أصـــــــــــــول   ـــ ة لامركزيـة لإخفـاء مصـــــــــــــدر الأموال غير المشـــــــــــــروعـة، من خلال تحويـل العـائـدات الإجراميـة إلى مشـــــ

محافظ متعددة، ثم نقلها لاحقا إلى محافظ أخرى لدى منصـــــات تداول مختلفة، قبل تحويلها مجددا إلى عملات تقليدية وإيداعها  

لسـلطات في تتبع مسـار الأموال عندما تنتقل بين محافظ غير  في حسـابات مصـرفية. وتبرز هذه الحالة الصـعوبات التي قد تواجهها ا

ــافة ـــ ــتضـ ـــ ـــــرف وتحويل متكررة بما يزيد من    2235مسـ ــيما عندما تتداخل عمليات التحويل مع عمليات صـ ـــ ـــــات متعددة، ولا سـ ومنصـ

 .تعقيد عملية تحديد المصدر الإجرامي للعائدات وربط مختلف المعاملات ببعضها البعض

 
 

2234 Financial Action Task Force (FATF), Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets, previously cited work,  

page 1.2 

باعتبارها محافظ يحتفظ فيها المسـتخدم بالمفاتيح الخاصـة ويسـيطر عليها مباشـرة دون   (Unhosted Wallets) إلى المحافظ غير المسـتضـافة (FATF) تشـير مجموعة العمل المالي 2235

  المعاملات. أنظر:   خدمات الأصــــــــــول الافتراضــــــــــية، وهو ما يثير تحديات خاصــــــــــة في مجال مكافحة غســــــــــل الأموال، لاســــــــــيما فيما يتعلق بالتحقق من هوية المســــــــــتخدم وتتبعتدخل مزود 

ــــــــــــيـــة،  (FATF) مجموعـــة العمـــل المـــالي ــــــــــــول الافتراضـ ــــــــــــيـــة ومزودو خـــدمـــات الأصـ ــــــــــــول الافتراضـ ،  2021، بـــاريس أكتوبر  FATF/OECD،  الـــدليـــل المحـــدث للنهج القـــائم على المخـــاطر: الأصـ

 ,Financial Action Task Force (FATF), Targeted Report on Stablecoins and Unhosted Wallets – Peer-to-Peer Transactions, FATF/OECD ، وكذلك 107–104الفقرات

Paris, March 2026, paragraphs 77–78. 
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  المشــــفرة إلى عملات تقليدية أو اســــتبدالها بأصــــول رقمية أخرى. عملاتكما يمكن اســــتخدام منصــــات التداول في عمليات تحويل ال

ومن الأمثلة على ذلك، ما صــــــــرح به أحد المتهمين في إحدى القضــــــــايا المعروضــــــــة على القضــــــــاء المغربي، من أن المبالغ المالية التي كان  

 2236.يتوصل بها عن طريق وكالة تحويل الأموال »وفاكاش« تعود إلى معاملات أجراها بعملة البيتكوين

وفي حالات أخرى قد يســـــــــتفيد المجرم من الخدمات التي تتيحها بعض المنصـــــــــات، التي تســـــــــمح بدمج المعاملات المشـــــــــفرة في عمليات  

وتبرز هنا أهمية هذه المنصـــــات باعتبارها نقطة اتصـــــال بين    2237(.World of warcraftوألعاب الفيديو عبر الانترنت مثل )القمار  

النظام المالي التقليدي والاقتصـــــــاد الرقمي، وهو ما يجعل إخضـــــــاعها للرقابة والالتزامات المتعلقة بمكافحة غســـــــل الأموال عنصـــــــرا  

  .أساسيا في الحد من استغلالها في الأنشطة الإجرامية

ـــــتعملـة كـذلـك إجراء تحويلات متتـابعـة بين عـدة عنـاوين ومحـافظ، أو نقـل ال ـــ ـــــــــاليـب المســـــ ـــــفرةومن الأســـــ ـــ ـــــــــات   عملات المشـــــ بين منصـــــ

ـــــورة  ــاليب بصـ ـــ ــار المالي للعائدات. وقد يتم الجمع بين هذه الأسـ ـــ ـــــفر بآخر، بما يؤدي إلى تعقيد المسـ ـــــل مشـ ــتبدال أصـ ـــ مختلفة، أو اسـ

 .متتابعة، الأمر الذي يفرض على جهات إنفاذ القانون إجراء تحليل شامل للمعاملات بدل الاكتفاء بتتبع عملية واحدة

ـــــتعمــل خــدمــات الخلط ـــ ـــــفرة المختلفــة    (Mixers)  كمــا قــد تســـــ ـــ أو بعض    Chain) (Hoppingأو تقنيــات التحويــل بين العملات المشـــــ

الحقيقي  خفـــاء الروابط القـــائمـــة بين المعـــاملات وتعقيـــد عمليـــة تحـــديـــد المصـــــــــــــــدر  لإ   2238   (DeFi)ي بروتوكولات التمويـــل اللامركز 

هذه المخاطر، إذ تكشــف عن اســتغلال أحد مزودي  (FATF) وتؤكد إحدى الحالات التي أوردتها مجموعة العمل المالي2239للأموال.

ــــفر خدمات الخلط والمزج على الشـــــبكة المظلمة لإخفاء مصـــــدر الأصـــــول الم ة ومالكيها، من خلال مزج المعاملات مقابل رســـــوم، بما  شـ

صـــــعب على الســـــلطات تتبع مســـــار الأموال وتحديد مصـــــدرها، وأتاح للجناة وســـــيلة إضـــــافية لتمويه العائدات غير المشـــــروعة وقطع 

اد المشـــــــروع من خلال الصـــــــلة بينها وبين مصـــــــدرها الإجرامي. وبعد إتمام عمليات التمويه، قد يعاد إدماج هذه العائدات في الاقتصـــــــ

اســـــــــــــتثمـــارات أو معـــاملات تجـــاريـــة تبـــدو، في ظـــاهرهـــا، مشـــــــــــــروعـــة، بمـــا يســـــــــــــمح للجـــاني بـــالانتفـــاع بهـــا وإضـــــــــــــفـــاء مظهر قـــانوني على 

 2240.مصدرها

 Chainalysis  2241 وقد أكدت التقارير الدولية تنامي هذا النمط الإجرامي خلال الســـــنوات الأخيرة. ففي تقرير صـــــادر عن شـــــركة

الأموال باســـــــتخدام العملات المتخصـــــــصـــــــة في تحليل ســـــــلاســـــــل الكتل، قدرت قيمة الأموال التي مرت عبر مســـــــارات مرتبطة بغســـــــل 

 
 .80 الصفحة، غير منشور. أورده عبد الرحمان اللمتوني، م س 03/10/2017، الصادر بتاريخ 6256/2103/2017في الملف عدد  7929حكم المحكمة الابتدائية بمراكش رقم  2236

 .81 الصفحةعبد الرحمان اللمتوني، م س،   2237

العمل المالي باعتبارها تعاريف قانونية أو اصــــــطلاحية مســــــتقلة، وإنما يتم تناولها في إطار تحليل المخاطر المرتبطة  وتجدر الإشــــــارة إلى أن هذه التقنيات لا ترد في أدبيات مجموعة 2238

 :باستخدام الأصول المشفرة وبيان أثرها على قابلية تتبع المعاملات. وعليه، يمكن توضيح مدلولها التقني على النحو الآتي

( خدمات تقنية تقوم على تجميع العملات المشــــــفرة الواردة من عدة مســــــتخدمين داخل مجمع واحد، ثم إعادة توزيعها على عناوين   (Tumblers أو Mixers)) بخدمات الخلطيقصــــــد  

بين العملات    تقنيات التحويلة. أما جديدة، بهدف إضـــــعاف إمكانية الربط بين المعاملة الأصـــــلية ومصـــــدرها أو مســـــتفيدها النهائي، بما يجعل تتبع حركة الأصـــــول الرقمية أكثر صـــــعوب

، فتشــــــير إلى نقل الأصــــــول الافتراضــــــية عبر عملات مشــــــفرة أو شــــــبكات بلوكشــــــين متعددة، من خلال اســــــتبدال أصــــــل رقمي بآخر أو الانتقال بين (Chain Hopping) المشــــــفرة المختلفة

في   (Decentralized Finance – DeFi) بروتوكولات التمويل اللامركزي ســـــــــلاســـــــــل مختلفة، وهو ما يؤدي إلى تعدد مراحل انتقال الأموال وتعقيد عملية تتبع مســـــــــارها. في حين تتمثل 

يولة بواســـطة العقود الذكية، دون الاعتماد  مجموعة من التطبيقات والخدمات المالية المبنية على تقنية البلوكشـــين، والتي تتيح تنفيذ عمليات مثل التداول أو الإقراض أو توفير الســـ

مجموعة العمل   طبيق متطلبات مكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب. انظر:بالضـــــرورة على مؤســـــســـــات مالية مركزية، الأمر الذي يطرح تحديات خاصـــــة بالنســـــبة لآليات الرقابة وت

ــــــــــــيــة.  ،  (FATF) المــالي ــــــــــــول الافتراضـ ــــــــــــيــة ومزودو خــدمــات الأصـ ــــــــــــول الافتراضـ  FATF, Virtual Assets: Targeted Update onوكــذلــك  الــدليــل المحــدث للنهج القــائم على المخــاطر: الأصـ

Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, FATF/OECD, Paris, June 2023. 

2239 -Chainalysis, Crypto Money Laundering: How Criminals Cash Out Billions in Bitcoin and Other Cryptocurrencies, 2020, available at: 

Chainalysis, Money Laundering, available at:   ;2019/-laundering-money-https://www.chainalysis.com/blog/crypto

laundering/-https://www.chainalysis.com/glossary/money.  

2240 Financial Action Task Force (FATF), Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets, previously cited work,  

page 11 . 

2241 Chainalysis, Crypto Crime Report 2024, Chainalysis, février 2024, available at: 

,accessed on report/-crime-https://www.chainalysis.com/crypto17June   .2026 

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/OZSP2793
https://www.chainalysis.com/blog/crypto-money-laundering-2019/
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مليار دولار، مع تســــجيل تزايد ملحوظ في اســــتخدام بعض المنصــــات  68بما يقارب    2022و 2015المشــــفرة خلال الفترة الممتدة بين 

 اللامركزية كوسيط لتحويل الأصول الرقمية وإعادة تدويرها.

من أبرز النماذج العملية التي كشـــــــــفت عن توظيف العملات المشـــــــــفرة في غســـــــــل   (Silk Road) "وتعد قضـــــــــية منصـــــــــة "ســـــــــيلك رود

فضــاء لتداول ســلع وخدمات غير مشــروعة باســتخدام    2011الأموال. فقد شــكلت هذه الســوق الرقمية المظلمة، التي أنشــئت ســنة  

ــنة  ــلطات الأمريكية من إغلاقها سـ ــية للدفع، قبل أن تتمكن السـ ــيلة رئيسـ ــها روس أولبريخت 2013البيتكوين كوسـ  ومتابعة مؤســـسـ

(Ross Ulbricht)  وقد أظهرت هذه القضية أن العملات المشفرة  2242بعدة جرائم، من بينها غسل الأموال.   2015لذي أدين سنة  ا

يمكن أن تتحول من مجرد وسيلة دفع رقمية إلى جزء من البنية المالية التي تعتمد عليها بعض الأنشطة الإجرامية المنظمة والعابرة  

 .للحدود

بعض القضــــايا التي عرفها القضــــاء الأمريكي عن المخاطر العملية المرتبطة باســــتغلال أنظمة الدفع الرقمية والعملات  تكشــــف  كما  

ــــفر الم ــــتغلال  Liberty Reserveة في ارتكاب جرائم غســـــل الأموال، ومن أبرزها قضـــــية شـ ــــايا المرتبطة باسـ ــــهر القضـ ، التي تعد من أشـ

ــنة   ــهيل المعاملات المالية غير المشــــــــــروعة. ففي ســــــــ وجه الادعاء الفيدرالي الأمريكي اتهامات إلى عدد من   2013نظام دفع رقمي في تســــــــ

حقيقات أن المنصـــة، التي  القائمين على النظام، من بينها غســـل الأموال وإدارة شـــركة غير مرخصـــة لتحويل الأموال. وقد أظهرت الت

ـــــتخدمين تحويل الأم2006تأســــــســــــت في كوســــــتاريكا ســــــنة   ، ثم  (LR) وال التقليدية إلى وحدات رقمية تعرف باســــــم، كانت تتيح للمسـ

نقلها إلى مســـــتخدمين آخرين، وهو ما وفر بنية تحتية اســـــتغلت، بحســـــب الاتهامات الفيدرالية، في إخفاء عائدات أنشـــــطة إجرامية  

ـــماء   ــــاء حســــــــابات بأســـــ ـــ ـــل الأموال، بالنظر إلى ما أتاحه من إمكانية إنشـ متعددة. وقد ســــــــاهمت طبيعة النظام في تعزيز مخاطر غســـــ

ـــــتفيــــدين  مســـــــــــــتعــــارة وإخفــــاء بعض بيــــانــــات الم ـــ ـــــعــــب عمليــــة تتبع التــــدفقــــات المــــاليــــة وتحــــديــــد هويــــة المســـــ ـــ عــــاملات، الأمر الــــذي صـــــ

وتبرز هـذه القضـــــــــــــيـة، من ثم، أهميـة إخضــــــــــــــاع الجهـات التي تقـدم خـدمـات تحويـل الأموال أو الأصـــــــــــــول الرقميـة    2243الحقيقيين.

للرقابة والتنظيم، وفرض التزامات فعالة للتحقق من هوية المســـــــتخدمين وتتبع المعاملات المشـــــــبوهة، وهي اعتبارات تســـــــتحضـــــــرها  

 .تبط بالأصول المشفرةالتشريعات الحديثة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المر 

ـــــية  ـــــياق ذاته، تبرز قضـ ، التي شــــــكلت نموذجا آخر لاســــــتغلال نظام دفع رقمي في تســــــهيل المعاملات غير المشــــــروعة.  E-Goldوفي السـ

اتهامات إلى مؤســـــســـــ ي ومديري النظام الذي كان يقدم وســـــيلة دفع رقمية تدعي أن   2007فقد وجه الادعاء الفيدرالي الأمريكي ســـــنة  

ير مرخصــــــــــــة لتحويل الأموال. وارتبطت القضــــــــــــية، وفقا وحداته مدعومة بالذهب المادي، من بينها غســــــــــــل الأموال وإدارة شــــــــــــركة غ

للادعـاء، بـاســـــــــــــتعمـال النظـام في معـاملات ذات صـــــــــــــلـة بـأنشـــــــــــــطـة إجراميـة مختلفـة، مســـــــــــــتفيـدا من درجـة عـدم الكشـــــــــــــف عن هويـة  

يم تشــــــــــغيل شــــــــــركات تحويل الأموال دون المســــــــــتخدمين. كما أثارت القضــــــــــية إشــــــــــكالا قانونيا مهما يتعلق بمدى انطباق أحكام تجر 

ـــــيمـا المـادة  ـــ ــائـل دفع رقميـة بـدلا من العملات   1960ترخيص، ولا ســـــ من القـانون الفيـدرالي الأمريكي، على الأنظمـة التي تتعـامـل بوســـــــــــ

ت التي تســهل  التقليدية؛ إذ رفضـــت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا الدفع القائل بأن النص لا ينطبق إلا على الشـــركا

 2244.يدخل ضمن مفهوم شركات تحويل الأموال الخاضعة لأحكام المادة المذكورة E-Gold تحويل النقد، واعتبرت أن نظام

 
2242 U.S. Department of Justice (DOJ),Silk Road Founder Ross Ulbricht Convicted in Manhattan Federal Court, 2015 , available at: 

court-federal-manhattan-convicted-ulbricht-ross-founder-road-https://www.justice.gov/usaosdny/pr/silk ; U.S. Seizes U.S. Department of Justice (DOJ), 

Bitcoins Belonging to Silk Road, 2013, available at: 

;road-silk-seized-bitcoins-sale-forfeiture-asset-begins-service-marshals-https://www.justice.gov/opa/pr/us Silk Road  Federal Bureau of Investigation (FBI),

,down-taken-road-https://www.fbi.gov/news/stories/silk, 2013, available at:  Taken Down Accessed on 20June 2026  . 

كلية  46بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد  وفاء محمد مصطفى صقر: "دور العملات الافتراضية المشفرة في جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب"،2243

 ، بتصرف. 1450، الصفحة 2024الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، يوليوز 

 ، بتصرف.1451صفحة  ل وفاء محمد مصطفى صقر، م س، ا 2244
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، من جهة، عن إمكانية اســـــــتغلال البنى الرقمية لتيســـــــير غســـــــل الأموال وإخفاء  أهمية هذه القضـــــــايا الثلاث في كونها تكشـــــــفوتبرز  

مصـــــــــــــدر الأموال غير المشـــــــــــــروع، ومن جهة أخرى، عن التحدي الذي واجهته القواعد القانونية التقليدية في اســـــــــــــتيعاب الوســـــــــــــائل  

ــــل الأموال لا تتوق ــــتحدثة لنقل القيمة. كما تؤكدان أن فعالية مكافحة غسـ ــــلوك في حد ذاته، وإنما  الرقمية المسـ ف على تجريم السـ

ــــتخدمين   ــــطاء ومقدمي الخدمات الرقمية للترخيص والرقابة، وفرض آليات للتحقق من هوية المســـــ ــاع الوســـــ ــ ــا إخضـــــ ــ ــ ي أيضـــــ ــ تقتضـــــ

ـــــف عن التــدف ـــ ـــــــــة بــالكشـــــ ـــــلطــات المختصـــــ ـــ ـــــمح للســـــ ـــ قــات المــاليــة غير المشـــــــــــــروعــة وتحــديـد  وحفظ البيــانــات، وتتبع المعــاملات، بمــا يســـــ

 .المستفيدين منها

وأمام تنامي هذه المخاطر، اتجهت الهيئات الدولية والتشــــــــريعات المقارنة إلى توســــــــيع نطاق قواعد مكافحة غســــــــل الأموال لتشــــــــمل  

ــــفر الأصـــــول الم في توصـــــياتها المحدثة ضـــــرورة إخضـــــاع   2245 (FATF)ة ومقدمي خدماتها. فقد أكدت مجموعة العمل المالي الدوليةشـ

ة لالتزامات التعرف على العملاء، والاحتفاظ بالبيانات، والإبلاغ عن المعاملات المشــبوهة، كما ســار  شــفر مقدمي خدمات الأصــول الم

في الاتجاه نفســـــــــــه عندما أخضـــــــــــع منصـــــــــــات التداول ومقدمي   2246(AMLD5) التوجيه الأوروبي الخامس لمكافحة غســـــــــــل الأموال

 .المحافظ الرقمية لآليات الرقابة والامتثال وهو التوجه الذي تعزز لاحقا في إطار التنظيم الأوروبي الشامل للأصول المشفرة

وتطرح هذه الأســـاليب تحديات كبيرة على مســـتوى الإثبات الجنائي، إذ إن تســـجيل المعاملات على ســـلســـلة الكتل لا يعني بالضـــرورة  

الكشـــــف المباشـــــر عن الهوية الحقيقية لصـــــاحب العنوان الرقمي، ذلك أن المعاملات قد تكون قابلة للتتبع والتحليل دون أن تكون  

ـــــخص الذي يقف وراء الع نوان معلومة بصــــــــــورة تلقائية. ومن ثم، فإن تحديد المســــــــــؤولية الجنائية يقتضــــــــــ ي، في كثير من  هوية الشـــــ

 عملاتالحالات، الربط بين المعطيات المسـتخرجة من سـلسـلة الكتل ومصـادر أخرى للمعلومات، من قبيل بيانات منصـات تداول ال

ـــــــجلات الرقمية، والأجهزة ـــ ـــــــفرة، وبيانات التعرف على العملاء، والسـ ـــ ـــــــلا  المشـ ـــ ـــــــبوطة، فضـ ـــ عن غيرها من الأدلة التي   الإلكترونية المضـ

 2247.يمكن أن تسهم في تحديد هوية صاحب العنوان وإثبات علاقته بالمعاملات محل البحث

ـــة في هذا الســــياق، إذ يمكن من خلاله تتبع مســــار المعاملات والكشــــف عن   ـــل الكتل أهمية خاصـ ـــلاسـ ويكتســــ ي التحليل الجنائي لسـ

معينة. غير أن فعالية هذه  الروابط بين العناوين المختلفة، وتحديد الأنماط المشــبوهة، وربط بعض العناوين بمنصــات أو خدمات  

، فضـــــــــــــلا عن القـدرة على تحليـل الأدلـة  الوســــــــــــــائـل تتوقف على توفر الخبرة التقنيـة اللازمـة لـدى أجهزة البحـث والتحري والقضــــــــــــــاء

 للقواعد القانونية المنظمة للإثبات. االرقمية وربطها بالأدلة الأخرى وفق

ـــــليـة يمثـل تحـديـ عملاتكمـا أن إثبـات العلاقـة بين ال ـــ ـــــفرة والجريمـة الأصـــــ ـــ ـــــتقلا  االمشـــــ ـــ ، إذ قـد يتم تحويـل العـائـدات عـدة مرات أو  مســـــ

ــتفيد النهائي. ومن ثم، فإن بناء هذه العلاقة يتطلب تجميع مجموعة من الأدلة   ــتبدالها بأصــــــــــول أخرى قبل الوصــــــــــول إلى المســــــــ اســــــــ

 .والقرائن التي تسمح بإثبات مسار الأموال ومصدرها غير المشروع

وتزداد صـــــــــــــعوبة الإثبات عندما تتم المعاملات عبر منصـــــــــــــات أجنبية أو خدمات لامركزية، إذ قد يتطلب الحصـــــــــــــول على المعلومات 

قد يؤثر في ســــــــرعة الحصــــــــول على البيانات أو   2248اللجوء إلى آليات التعاون الدولي. كما أن اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول 

 .تنفيذ إجراءات الحجز والتجميد

 
  ، الدليل المحدث للنهج القائم على المخاطر: الأصول الافتراضية ومزودو خدمات الأصول الافتراضية، م س.(FATF) مجموعة العمل المالي2245

2246 Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 (AMLD5), amending Directive (EU) 2015/849 on the 

(accessed 23 lex.europa.eu/-https://eurprevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, available at:   

June 2026). 

2247 Europol, Cryptocurrencies: Tracing the Evolution of Criminal Finances, Europol Spotlight Report Series, Publications Office of the European Union, 

,  finances-criminal-of-evolution-tracing-events/publications/cryptocurrencies-https://www.europol.europa.eu/publicationsLuxembourg, 2022, available at: 

Accessed on 23 June 2026. 

"، رسالة لنيل دبلوم نهاية التكوين في سلك الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية لجريمة الإلكترونية في مجال مكافحة ا الخصوصية الإجرائيةوجدان الصالبي:" 2248

 . 164-163 فحةصال، 2021-2020والاجتماعية ابن زهر، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 
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ــادرة، ـــــورة   وتطرح العملات المشــــــــــفرة كذلك إشــــــــــكالات تتعلق بالحجز والمصــــــــ ـــــبطه بصـــــ ـــــكل مادي يمكن ضـــــ إذ لا توجد الأموال في شـــــ

تقليدية، وإنما يتم التحكم فيها بواســـــــطة مفاتيح رقمية. ولذلك، فإن فعالية الحجز تقتضـــــــ ي الوصـــــــول إلى المفاتيح الخاصـــــــة أو إلى 

وتتجلى صعوبة تتبع هذه   2249  .الجهة التي تسيطر على الأصول، وهو ما قد يتطلب ضبط الأجهزة أو التعاون مع منصات التداول 

المعاملات، في هذا الســــياق، فيما ســــبق أن أفاد به ممثل جهاز الشــــرطة المالية الكندية خلال شــــهادته أمام البرلمان الكندي، من أن  

ســـلطات البحث تواجه صـــعوبات في رصـــد وتعقب المعاملات غير المشـــروعة المنجزة بواســـطة العملات المشـــفرة، بالنظر إلى ما تتســم  

كما يتضــــــــح إشــــــــكال المصــــــــادرة من خلال ما قضــــــــت به المحكمة الابتدائية    2250من طابع ســــــــري وإمكانية مرورها عبر عدة دول. به

ـــــايا المتعلقة بالعملات الرقمية الم ـــــفر بالقنيطرة في إحدى القضـــــ ة، من أن »ما يصــــــــــادر ينبغي أن يكون معينا ومعلوما«، معتبرة أن  شـــــ

 2251.ة موضوع التداول من طرف المتهمين، بما لم يبرر الحكم بمصادرتهاشفر هذا الشرط لم يتحقق بالنسبة للعملة الرقمية الم

وبذلك، فإن الطبيعة التقنية للعملات المشــــــفرة تجعل من الضــــــروري إعادة النظر في وســــــائل البحث والتحري والإثبات، من خلال 

الجمع بين التحليل الرقمي والتحقيق المالي والوســــــــائل التقليدية للتحري. كما تفرض تطوير الخبرة القضــــــــائية والتقنية بما يســــــــمح  

ــــجلة على ـــ ــــمانات القانونية   بتحويل البيانات المسـ ـــ ــــتثمار في التحقيق والمحاكمة، مع احترام الضـ ـــ ــــل الكتل إلى أدلة قابلة للاسـ ـــ ــــلاسـ ـــ سـ

 .المتعلقة بمشروعية الدليل وحماية الحقوق والحريات

وخلاصـــــــــــة ما ســـــــــــبق، أن العملات المشـــــــــــفرة لا تمثل في ذاتها وســـــــــــيلة غير مشـــــــــــروعة، غير أن خصـــــــــــائصـــــــــــها التقنية قد تجعلها قابلة 

للاســـــــتغلال في غســـــــل الأموال، وهو ما يفرض على المشـــــــرع والســـــــلطات المختصـــــــة تطوير أدوات المواجهة بما يتلاءم مع طبيعة هذه  

ـــيو   43.05الأصـــــول. وإذا كان القانون رقم   للتجريم، فإن فعالية الحماية الجنائية تظل مرتبطة بمدى قدرة المؤســـــســـــات    افر أســـــاســ

وهو ما يقود إلى بحث مدى قدرة الســياســة الجنائية المغربية، في إطارها    المختصــة على كشــف هذه العمليات وإثباتها وتتبع عائداتها

 .التشريعي والمؤسساتي والإجرائي، على مواجهة هذه الجرائم

 المغربية في مواجهة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرةالسياسة الجنائية الفقرة الثانية: 

إن تقييم مدى فعالية الحماية الجنائية التي وفرها المشرع المغربي لمواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة يقتض ي  

ــاتية والإجرائية على مواجهتها.   ــســــــــ ــية هذه الجرائم إلى تحليل مدى قدرة المنظومة القانونية والمؤســــــــ الانتقال من دراســــــــــة خصــــــــــوصــــــــ

ـــــودة مـا لم يكن مـدعومـفـالتجريم، مهمـا بلغـت دقتـ ـــ بـآليـات فعـالـة للوقـايـة والكشـــــــــــــف والتحري والإثبـات،    اه، لا يحقق الحمـايـة المنشـــــ

 .عن القدرة على حجز العائدات الإجرامية ومصادرتها فضلا

ــ ــاســ في ســــياق مكافحة الجرائم المالية    اوتزداد أهمية هذا التقييم بالنظر إلى أن المنظومة المغربية لمواجهة غســــل الأموال نشــــأت أســ

التقليـدية، في حين فرض ظهور العملات المشـــــــــــــفرة تحـديات جديدة تســـــــــــــتوجب تطوير أدوات المواجهـة. ومن هنـا تبرز أهميـة تحليل  

ــاتي القائم، ثم الوقوف على مســــــتجدات مشــــــروع القانون المتعلق بالأصــــــول الم ــســــ ـــــفر الإطار التشــــــريعي والمؤســــ ة ومدى قدرته على شـ

 .تعزيز الحماية الجنائية وتجاوز أوجه القصور القائمة

 الإطار القانوني والمؤسساتي وآليات مكافحة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة: أولا

الجريمة في المغرب، وقد أرسـ ى  المتعلق بمكافحة غسـل الأموال الأسـاس التشـريعي لمنظومة مكافحة هذه    43.05يشـكل القانون رقم  

ــــطة   ــادر تمويل الأنشـــــ ــ ــــل الأموال وتجفيف مصـــــ ــــوعية والوقائية والإجرائية التي تهدف إلى مواجهة غســـــ مجموعة من القواعد الموضـــــ

الإجرامية. كما تندرج هذه المنظومة ضـــــــــمن إطار تشـــــــــريعي أوســـــــــع يشـــــــــمل مقتضـــــــــيات مجموعة القانون الجنائي وقانون المســـــــــطرة  

 .ها من النصوص ذات الصلةالجنائية وغير 

 
 وما بعدها. 453 فحةصال، 06/12/2025، 1، العدد  12يوسف مناصرة، "حجز العملات الافتراضية للضبطية القضائية والقضاة"، مجلة صوت القانون، المجلد    2249 

 .81 الصفحةعبد الرحمان اللمتوني، م س،   2250

 .81الصفحة ، غير منشور. أورده عبد الرحمان اللمتوني م س، 1250-18، ف الملف عدد 2019فبراير  25حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الصادر بتاريخ  2251
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وتتيح القواعد العامة المتعلقة بغســـل الأموال، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المجرمة وعدم حصـــرها في نوع معين من الأموال، إمكانية  

ــــكلا ـــ ــــرع المغربي لم يكن في   ارقمي تطبيقها على العائدات التي تتخذ شـــــ ـــ ــــر القانونية للجريمة. ومن ثم، فإن المشـــــ ـــ متى توافرت العناصـــــ

ــــفرة، ما دام التجريم العام  ــــتخدام العملات المشـ ــــل الأموال باسـ ــــم غسـ ــــتقلة تحت اسـ ــــاء جريمة مسـ حاجة، من حيث المبدأ، إلى إنشـ

 .يستوعب الوسائل والأشكال المستحدثة لارتكاب الجريمة

غير أن هذه القابلية النظرية للتطبيق لا تعني بالضـــــــرورة تحقق حماية جنائية فعالة، إذ إن الإشـــــــكال ينتقل من مجال التجريم إلى 

، وربطه بشــخص معين وإثبات علمه بمصــدره غير المشــروع، ثم حجزه  اإجرامي  ايمثل عائد  امشــفر   مجال التطبيق. فإثبات أن أصــلا

 .ومصادرته، كلها مسائل تتطلب آليات متخصصة قد لا تكون كافية بشأنها الأدوات التقليدية

بدور أســــاســــ ي في هذا المجال، من خلال اســــتقبال وتحليل المعلومات   2252وتضــــطلع المؤســــســــات المختصــــة بمكافحة غســــل الأموال

ــــريح  ــــات المالية والجهات الملزمة بالتصـ ــــسـ ــــاهم المؤسـ ــــيق بين مختلف الجهات المعنية. كما تسـ ــــبوهة، والتنسـ المتعلقة بالعمليات المشـ

ـــتباه في الكشــــف عن العمليات ذات المخاطر المرتفعة، وهو ما يبرز أهمية إدماج الأ ة ضــــمن  شــــفر نشــــطة المرتبطة بالأصــــول المبالاشـ

 .منظومة الرقابة والامتثال

ــع مزودو خدمات الأصــــــــــول الم ـــــفر ويظل هذا الإدماج أكثر فعالية عندما يخضــــــــ ــأن التعرف على العملاء شـــــ ـــ ـــــحة بشـــــ ة لالتزامات واضـــــ

ــــبوهة. ـــ ــــي   اذلك أن هذه الجهات تشــــــــكل مصــــــــدر   2253والتحقق من هويتهم والاحتفاظ بالبيانات والإبلاغ عن العمليات المشـ ـــ ــــاسـ ـــ   اأسـ

 .للمعلومات التي يمكن أن تسمح بربط العناوين الرقمية بهوية الأشخاص الحقيقيين، وبالتالي دعم عمليات البحث والتحري 

أما على مســـــــــتوى البحث والتحري، فإن جرائم غســـــــــل الأموال المرتبطة بالعملات المشـــــــــفرة تفرض تطوير وســـــــــائل التحقيق الرقمي  

والمالي، والاسـتفادة من أدوات تحليل سـلاسـل الكتل، وربط المعاملات الرقمية بالمعلومات المتاحة لدى المنصـات ومزودي الخدمات.  

 .للقضاة وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء في المجالات التقنية والمالية امتخصص  اكما يتطلب ذلك تكوين

ــــات متعــددة ـــ ـــ ـــــبق    وتظهر أهميــة هــذه الخبرة في الحــالات التي يتم فيهــا توزيع الأموال بين عــدة محــافظ أو تحويلهــا بين منصـــــ ـــ كمــا ســـــ

. كما أن إثبات هوية الشــــخص الذي يقف امعقد  اتقني ، إذ إن تحديد المســــار الكامل للعائدات قد يتطلب تحليلاالتفصــــيل في ذلك

في   احاســـــــم  االتنســـــــيق المؤســـــــســـــــاتي عنصـــــــر وراء عنوان رقمي معين قد يســـــــتلزم جمع معلومات من مصـــــــادر متعددة، وهو ما يجعل 

 .فعالية البحث والتحري 

وتتضــــــــاعف هذه الصــــــــعوبات في الجرائم العابرة للحدود، إذ قد تتوزع عناصــــــــر الجريمة بين عدة دول. ولذلك، فإن التعاون الدولي  

تمثل عناصـر أسـاسـية في مواجهة غسـل الأموال المرتبط بالعملات المشـفرة،   2254وتبادل المعلومات والمسـاعدة القضـائية المتبادلة

 .خاصة عندما يتعلق الأمر بمنصات أجنبية أو محافظ وخدمات تقع خارج الاختصاص الوطني

لا ينصـب على شـ يء    2255المشـفرة. فالحجز  عملاتأما الحجز والمصـادرة، فيطرحان تحديات خاصـة بالنظر إلى الطبيعة الرقمية لل

وإنما على أصــــل رقمي يمكن نقله بســــرعة بمجرد توفر المفتاح الخاص. ولذلك، فإن التدخل الســــريع والقدرة على الســــيطرة    مادي،

 .التقنية على الأصول يمثلان عنصرين أساسيين في فعالية الإجراء

 
المتعلق بمكـافحـة غســـــــــــــل الأموال كمـا تم تعـديلـه وتتميمـه، وقـد حلـت   12.18من القـانون رقم  14الهيئـة الوطنيـة للمعلومـات المـاليـة، والتي أحـدثـت بموجـب المـادة  ونخص بـالـذكر   2252

 .2008دجنبر  24الصادر بتاريخ  2-08-572المالية التي كانت منظمة بموجب المرسوم رقم محل وحدة معالجة المعلومات  

 وما بعدها. 51  الصفحةم س،   ،: الأصول الافتراضية ومزودو خدمات الأصول الافتراضيةمجموعة العمل المالي، الدليل المحدث للنهج القائم على المخاطر 2253

 وما بعدها. 121الصفحة  س، ، م يوجدان الصالب 2254

 عرفت اتفاقية فيينا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الفقرة " ل" من المادة الأولى، الحجز والتجميد بما يلي: 2255

الســــيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صــــادر  "يقصــــد بتعبير التجميد أو الحجز فرض حضــــر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصــــرف فيها أو نقلها. أو تولي عهدة الممتلكات أو 

 من محكمة أو سلطة مختصة أخرى".
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المشــــــفرة وتقلب قيمتها، وأن تحدد كيفية حفظها وإدارتها والتصــــــرف   عملاتطبيعة ال  2256كما ينبغي أن تراعي إجراءات المصــــــادرة

فيها، بما يمنع تعرضـــــــــها للســـــــــرقة أو الضـــــــــياع أو الانخفاض الكبير في القيمة. وهو ما يقتضـــــــــ ي وضـــــــــع آليات تقنية وإدارية واضـــــــــحة  

 .تواكب الطبيعة الخاصة لهذه الأصول 

ــارة إلى أن المشــــــــــرع المغربي اتجه، من خلال  قانون المســــــــــطرة الجنائية الجديد ــياق، تجدر الإشــــــــ إلى تعزيز أدوات  2257وفي هذا الســــــــ

البحـث والتحقيق بمـا يســـــــــــــتجيـب للتطور المتســــــــــــــارع للجريمـة في البيئـة الرقميـة وذلـك من خلال إقرار أو تطوير عـدد من التقنيـات  

والإجراءات التي يمكن أن يكون لها دور مهم في كشــــــف جرائم غســــــل الأموال المرتبطة بالعملات المشــــــفرة وإثباتها، ومن بينها تقنيات  

فضلا عن تطوير القواعد المنظمة لإجراءات البحث ذات الصلة بالأدلة الرقمية، بما يتيح التعامل    2258وتحديد المواقع،الاختراق  

المســـــــتجدات أن تعزز فعالية مع المعطيات والبيانات الإلكترونية وضـــــــبطها وحجزها وفق ضـــــــوابط قانونية ملائمة. ومن شـــــــأن هذه 

البحث والتحري في الجرائم موضــوع الدراســة، ولا ســيما من خلال تمكين الســلطات المختصــة من الوصــول إلى الأدلة الرقمية وتتبع 

مســــــــار المعاملات المشــــــــفرة وربطها بالأشــــــــخاص المتورطين فيها، بما يســــــــاهم في تجاوز جانب من الصــــــــعوبات التي تفرضــــــــها الطبيعة  

ديـة لهـذه الأصـــــــــــــول. وبـذلـك، أصـــــــــــــبح البحـث الجنـائي في البيئـة الرقميـة لا يقتصـــــــــــــر على الوســــــــــــــائـل التقليـديـة، وإنمـا يمتـد إلى اللامـا

ـــــطرة  2259  إجراءات ذات طبيعــة تقنيــة، من قبيــل التفتيش الرقمي والحجز الرقمي، ـــ بمــا يعكس اتجــاهــا نحو ملاءمــة قواعــد المســـــ

الجنائية مع خصـــــــــــوصـــــــــــيات الجرائم المرتكبة باســـــــــــتخدام التقنيات الحديثة. كما شـــــــــــملت هذه المســـــــــــتجدات تعزيز آليات التعاون  

ة للمغرب في القضـــــــائي والأمني الدولي وتطوير ســـــــبل تبادل المعلومات والمســـــــاعدة القانونية المتبادلة انســـــــجاما مع الالتزامات الدولي

مجال مكافحة الجريمة المنظمة وغســــل الأموال، وهو ما يكتســــ ي أهمية خاصــــة في مواجهة جرائم غســــل الأموال المرتبطة بالعملات 

المشــــفرة بالنظر إلى طبيعتها العابرة للحدود وإمكان انتقال الأصــــول والمعاملات الرقمية بين منصــــات ومحافظ وأشــــخاص يوجدون 

 .تلفةفي ولايات قضائية مخ

ــ ــ ــــاسـ ــــاتي المغربي يوفر أسـ ــــسـ ــــريعي والمؤسـ ــــفرة، إلا أن    امهم  اوعليه، فإن الإطار التشـ ــــتخدام العملات المشـ ــــل الأموال باسـ لمواجهة غسـ

ـــــائل العملية لتنفيذ هذه القواعد. وهو ما يجعل الحاجة قائمة إلى إطار   ـــ فعالية الحماية الجنائية تظل مرتبطة بمدى تطوير الوســـــ

 .ة ومزودي خدماتها، ويعزز قدرة الدولة على الوقاية والكشف والتحري والحجز والمصادرةشفر خاص ينظم الأصول الم

آفاق تطوير السياسة الجنائية المغربية: اثاني  مستجدات مشروع قانون الأصول المشفرة و

المتعلق بالأصـــــول المشـــــفرة تحولا مهما في الســـــياســـــة التشـــــريعية المغربية إذ يعد أول إطار قانوني    42.25يمثل مشـــــروع القانون رقم  

،  "العملات المشـفرة" خاص ينظم الأصـول المشـفرة والأنشـطة والخدمات المرتبطة بها. ومن أبرز مسـتجداته أنه لم يعتمد مصـطلح  

ــــمل هو   "تمثيل رقمي لقيمة أو لحقوق يمكن نقلها  ، حيث عرفتها المادة الثانية منه بأنها  "الأصــــــــول المشــــــــفرة"وإنما تبنى مفهوما أشـــــ

وتخزينها إلكترونيا بواســطة تكنولوجيا الســجلات الموزعة أو غيرها من التكنولوجيات المماثلة، ويمكن اســتخدامها لأغراض التبادل  

ـــــتثمـار، مع التـأكيـد على أنهـا لا تعـد نقودا  ـــ ـــــيلـة أداءأو الاســـــ ـــ ـــــريعي عن توجـه يرمي إلى  .قـانونيـة ولا وســـــ ـــ ـــــف هـذا الاختيـار التشـــــ ـــ ويكشـــــ

 
"تمليك الدولة جزءا من أموال المحكوم عليه   من القانون الجنائي الذي عرفها بأنها: 42تطرقت مجموعة القانون الجنائي المغربية للمصــادرة في مقتضــيات متعددة منها الفصــل   2256

ق   89و  62ق ج( وبين المصــادرة كتدبير وقائي )الفصــلين    43و  42أو بعض أملاك له معينة". وقد ميز المشــرع المغربي ومعه الاجتهاد القضــائي، بين المصــادرة كعقوبة إضــافية )الفصــلين  

دليل عملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غســــــل الأموال وتمويل الإرهاب، منشــــــور بالموقع الرســــــمي لرئاســــــة    ج(، وللاطلاع على هذا التمييز بتفصــــــيل على ضــــــوئهما معا راجع:

 .2026يوليوز  01اريخ الاطلاع: ت ،130-129الصفحة  ،/https://www.pmp.maعبر الرابط التالي:  ، متاحالنيابة العامة

ولا ســـيما  (، كما تم تغييره وتتميمه2002أكتوبر    3)  1423من رجب   25بتاريخ    1.02.255المتعلق بالمســـطرة الجنائية، الصـــادر بتنفيذه الظهير الشـــريف رقم   22.01القانون رقم  2257

  13)  1447من صـــــــفر   19بتاريخ   1.25.55المتعلق بالمســـــــطرة الجنائية، الصـــــــادر بتنفيذه الظهير الشـــــــريف رقم   22.01القاضـــــــ ي بتغيير وتتميم القانون رقم   03.23بموجب القانون رقم 

 .2025 شتنبر 8، 7437(، الجريدة الرسمية، عدد 2025أغسطس 

 .03.23وما بعدهم من القانون  1-116المادة ، و 82 – 3 - 1المواد من   2258

 .03.23من القانون   59المادة  2259
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اســـــتيعاب مختلف صـــــور الأصـــــول الرقمية ضـــــمن إطار قانوني موحد، بما في ذلك العملات المشـــــفرة التي تعد إحدى أهم تطبيقات  

 على مزودي خدماتها. .هذا المفهوم، الأمر الذي يجعلها تدخل في نطاق تطبيق المشروع وما يرتبه من التزامات قانونية ورقابية

وتبرز أهمية هذا المشــــــروع بشــــــكل خاص في مجال مكافحة غســــــل الأموال بالنظر إلى دوره المتوقع في تنظيم نشــــــاط مزودي خدمات   

 .الترخيص والرقابة والامتثالة وإخضاعهم لمتطلبات شفر الأصول الم

ـــــفافية المالية، من خلال إلزام الجهات العاملة في هذا المجال بالتعرف على العملاء ويتيح تنظيم هذه الخدمات إمكانية تعزيز   ـــ الشـــــ

ــــبوهة. ـــ ــــاعد في   والتحقق من هوياتهم، ومراقبة المعاملات، والاحتفاظ بالبيانات، والإبلاغ عن العمليات المشـ ـــ ومن شــــــــأن ذلك أن يسـ

 .الحد من استخدام المنصات كوسيلة لإخفاء العائدات الإجرامية أو تحويلها إلى أصول رقمية متعددة

كما يمكن أن يســـــــاهم الإطار التشـــــــريعي الجديد في معالجة جزء من الإشـــــــكالات التي تواجه الســـــــلطات في تحديد هوية مســـــــتخدمي  

ــــفر الأصـــــــــول الم ــــعة للرقابة. وفي هذا الإطار، ألزم  شـــــ ــــة عندما تتم هذه المعاملات عبر جهات منظمة وخاضـــــ ة وتتبع معاملاتهم، خاصـــــ

منه مصـدري رموز المنفعة ومصـدري الرموز المميزة المدعومة بالأصـول، والمؤسـسـات   57، بموجب المادة  42.25مشـروع القانون رقم  

د وتقييم مخاطر غسـل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشـطتهم، واعتماد نهج المقدمة لخدمات متعلقة بالأصـول المشـفرة، برصـ

هــذه الجهــات بتزويــد الهيئــة الوطنيــة للمعلومــات المــاليــة وهيئــات  التزام   58قــائم على المخــاطر في مواجهتهــا. كمــا أقر بموجــب المــادة  

آلية التعاون وتبادل المعلومات  59الرقابة والإشـــــراف المختصـــــة بالوثائق والمعلومات الضـــــرورية لأداء مهامها، في حين كرســـــت المادة  

ــــل الأموال وتمويل بين ســـــلطات الإشـــــراف والرقابة ونظيراتها الأجنبية، ولا ســـــيما بشـــــأن الأصـــــول المشـــــفرة الم ــــتخدمة لأغراض غسـ سـ

هذه الآليات من خلال إلزام الجهات المعنية بمواكبة تحويلات الأموال والأصــــول المشــــفرة،   60الإرهاب أو الناتجة عنها. وتعزز المادة  

تهما وعناوينهما  وطنيا وعبر الحدود، بمعلومات دقيقة عن مصـــــدر الأمر والمســـــتفيد من التحويل، مع تحديد هويتهما وأرقام حســـــابا

ــأن   ــة. ومن شـ ــلطات المختصـ ــارة السـ ــنوات ووضـــعها رهن إشـ ــر سـ وبياناتهما التعريفية، فضـــلا عن الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة عشـ

هذه المقتضـــــــــيات، في مجموعها، أن تعزز إمكانية تحديد هوية المتعاملين وتتبع مســـــــــار الأصـــــــــول المشـــــــــفرة وتيســـــــــير عمليات البحث  

دما تمر المعاملات عبر المؤســســات والجهات الخاضــعة لهذا الإطار التنظيمي. غير أن فعالية هذه الآليات تظل والتحري، لاســيما عن

رهينة بحدود نطاق تطبيقها، إذ قد لا تمتد بالقدر نفســــــه إلى المعاملات التي تتم خارج نطاق الجهات الخاضــــــعة للرقابة، ولا ســــــيما  

والخدمات الرقمية التي لا تعتمد على وســيط مركزي، وهو ما يثير تحديا 2260ســتضــافة  عبر المنصــات اللامركزية والمحافظ غير الم

حقيقيــا أمــام فعــاليــة آليــات التحقق من الهويــة والتتبع والرقــابــة، ويطرح تســـــــــــــــاؤلا حول مــدى قــدرة الإطــار التشـــــــــــــريعي المقترح على 

 .استيعاب هذه النماذج المستحدثة من التعامل بالأصول المشفرة

ومواجهة    2261ومن ثم، فإن فعالية مشـــــروع القانون ســـــتتوقف على مدى قدرته على تحقيق التوازن بين تنظيم الســـــوق من جهة،

المخــاطر الجنــائيــة من جهــة أخرى، مع اعتمــاد مقــاربـة قـائمــة على المخــاطر تســـــــــــــمح بتكييف التــدابير الوقـائيــة مع طبيعــة النشــــــــــــــاط  

 .ومستوى المخاطر المرتبطة به

ــة   اقانوني  اأســــاســــ  43.05وإذا كان المشــــرع المغربي قد وفر من خلال القانون رقم   لتجريم غســــل الأموال، فإن تقييم فعالية الســــياسـ

ـــــ ي التمييز بين كفاية التجريم وفعالية التطبيق ـــــتوعب، من   .الجنائية يقتضـــــ ـــــوص القائمة أن تســـــ فمن حيث التجريم، يمكن للنصـــــ

حيث المبدأ، العائدات المشفرة والعمليات التي تستهدف إخفاء مصدرها أو تمويهه. أما من حيث التطبيق، فإن الصعوبات التقنية  

 .والمؤسساتية والإجرائية لا تزال تحد من القدرة على اكتشاف الجرائم وإثباتها وتتبع عائداتها

 
ــار تقرير مجموعة العمل المالي 2260 ــنة   (FATF) وقد أشـ ــافة   2021لسـ ــتضـ ــتخدام المحافظ اللامركزية أو غير المسـ ــول الم (Unhosted Wallets) إلى اسـ ــفر في نقل الأصـ ة عبر الحدود،  شـ

  2026تقريرا في مارس  (FATF) قد تســـــــتدعي الانتباه في ســـــــياق مكافحة غســـــــل الأموال وتمويل الإرهاب. كما خصـــــــصـــــــت مجموعة العمل الماليباعتبار ذلك من مؤشـــــــرات الاشـــــــتباه التي  

 خاطر أنظر:لدراسة المخاطر الناشئة عن العملات المستقرة والمحافظ غير المستضافة والمعاملات من شخص إلى شخص، واقترحت تدابير للتخفيف من هذه الم

FATF, Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets, previously cited work, page 11; FATF, Targeted Report on 

Stablecoins and Unhosted Wallets , previously cited work. 

 . 42.25من مشروع القانون رقم  الباب السادس 2261
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ومن هنا، فإن تطوير الســــياســــة الجنائية المغربية لا ينبغي أن يقتصــــر على تعديل النصــــوص أو إضــــافة أحكام جديدة، وإنما يجب  

أن يشــمل تطوير القدرات البشــرية والتقنية للمؤســســات المعنية. ويتعين في هذا الســياق تكوين القضــاة وأجهزة البحث والتحري في 

 .ة والتحليل الجنائي لسلاسل الكتل، والاستعانة بخبراء متخصصين في التكنولوجيا المالية والأمن السيبرانيشفر مجال الأصول الم

كما ينبغي تطوير آليات التعاون بين مختلف المؤســـــســـــات الوطنية، بما يضـــــمن ســـــرعة تبادل المعلومات وتحليلها، وتعزيز التنســــيق  

ــائية. فغســــل الأموال باســــتخدام العملات المشــــفرة جريمة مركبة تتطلب تكامل الخبرة   بين الجهات الرقابية والمالية والأمنية والقضــ

 .يةالقانونية والمالية والتقن

ـــــفرة. ولـذلـك، ينبغي تعزيز آليـات   اويظـل التعـاون الـدولي عنصـــــــــــــر  ـــ لا غنى عنـه، بـالنظر إلى الطبيعـة العـابرة للحـدود للمعـاملات المشـــــ

تبادل المعلومات والمســاعدة القضــائية، وتطوير قنوات للتواصــل الســريع مع وحدات المعلومات المالية والجهات المختصــة في الدول  

 .ى بيانات المستخدمين والمنصاتالأخرى، خاصة في ما يتعلق بتجميد الأصول والحصول عل

كما يتعين تطوير الإطار القانوني والإجرائي للحجز والمصـــادرة، بما يراعي طبيعة الأصـــول المشـــفرة. وينبغي تحديد إجراءات واضـــحة  

لضــــــــــبط المفاتيح الخاصــــــــــة، وحفظ الأصــــــــــول الرقمية، وإدارتها خلال فترة الحجز، والتصــــــــــرف فيها بعد صــــــــــدور الحكم النهائي، مع  

 .ن مخاطر الاختراق والسرقةمراعاة تقلب قيمتها وحمايتها م

ــــفر ويتعين كذلك تعزيز آليات الوقاية، من خلال اعتماد مؤشــــــــرات خاصــــــــة لرصــــــــد العمليات المشــــــــبوهة المرتبطة بالأصــــــــول الم ـــ ة،  شـ

وتطوير قـدرات الجهـات الملزمـة بـالتصـــــــــــــريح بـالاشـــــــــــــتبـاه على فهم طبيعـة هـذه المعـاملات. كمـا ينبغي الاســـــــــــــتفـادة من أدوات التحليـل  

 .الرقمي التي تسمح برصد أنماط المعاملات غير العادية وتتبع حركة الأصول 

ومن جهة أخرى، فإن فعالية السياسة الجنائية تقتض ي تحقيق توازن بين متطلبات مكافحة غسل الأموال وبين حماية الاستخدام  

المشـــــــــــــروع للتكنولوجيـــا المـــاليـــة. فلا ينبغي أن يؤدي التنظيم إلى التضـــــــــــــييق غير المبرر على الابتكـــار، وإنمـــا يجـــب أن يقوم على مبــدأ  

 .الحقيقية، مع احترام حماية المعطيات الشخصية والخصوصية والحقوق والحرياتالتناسب واستهداف المخاطر 

وباقي النصـــوص ذات الصـــلة، أن يوفر   43.05وعلى هذا الأســـاس، يمكن القول إن المشـــرع المغربي اســـتطاع، من خلال القانون رقم  

ـــــ ـــــاسـ لمواجهة غســــــل الأموال المرتبط بالعملات المشــــــفرة، غير أن هذه الحماية لا تزال تواجه تحديات على مســــــتوى    اأولي  اقانوني  اأسـ

 .التطبيق العملي، خاصة في مجالات الكشف والإثبات والتتبع والحجز والمصادرة

، غير  اوتنظيم اة يمثل فرصــة لتعزيز هذه الحماية والانتقال إلى إطار أكثر تخصــصــشــفر كما أن مشــروع القانون المتعلق بالأصــول الم

وباقي النصــوص ذات الصــلة، ومدى قدرته على مواكبة    43.05أن فعاليته ســتظل مرتبطة بمدى تكامل مقتضــياته مع القانون رقم  

 .التطورات التقنية المستمرة

وبناء عليه، فإن تطوير السياسة الجنائية المغربية في مجال غسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة يقتض ي اعتماد مقاربة شاملة  

ة، وتطوير آليات  شفر تحديث الإطار التشريعي، وتنظيم مزودي خدمات الأصول الم :مرتكزات أساسية تتمثل في  خمستقوم على 

 .البحث والتحري والإثبات وتعزيز الحجز والمصادرة، وتكثيف التعاون الوطني والدولي 

الإشـــــــــكالية المركزية للبحث تقتضـــــــــ ي القول إن المشـــــــــرع المغربي قد أرســـــــــ ى بالفعل حماية جنائية مهمة من  ومن ثم، فإن الإجابة عن  

خلال منظومة مكافحة غســـــــل الأموال، إلا أن فعاليتها في مواجهة الجرائم المرتبطة بالعملات المشـــــــفرة تظل نســـــــبية، بالنظر إلى أن  

ـــــــــل الأموال، وإ نمــا في القــدرة على كشـــــــــــــف العمليــات الرقميــة المشـــــــــــــبوهــة وإثبــاتهــا وتتبع التحــدي لم يعــد يتمثــل فقط في تجريم غســـــ

 .عائداتها وتنفيذ إجراءات الحجز والمصادرة بشأنها

ـــــتكمــال الإطــار القــانوني  ـــ ـــــ ي اســـــ ـــ وعليــه، فــإن الانتقــال من حمــايــة جنــائيــة قــائمــة على القواعــد العــامــة إلى حمــايــة أكثر فعــاليــة يقتضـــــ

ـــــفر الخاص بالأصــــــول الم ة، وتعزيز القدرات التقنية والمؤســــــســــــاتية، وتطوير آليات التعاون الدولي، بما يضــــــمن مواكبة الســــــياســـــة  شـ

 .الجنائية المغربية للتحولات التي يعرفها الإجرام المالي في البيئة الرقمية
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ـــــل  أظهر تحليل موضــــــــــوع غســــــــــل الأموال باســــــــــتخدام العملات المشــــــــــفرة أن التطور التكنولوجي لم يؤد إلى تغيير   جوهر جريمة غســـــ

.  ا الأموال، بقدر ما أفرز وســـــــــــائل وأدوات جديدة لارتكابها، جعلت عمليات إخفاء العائدات الإجرامية وتمويه مصـــــــــــدرها أكثر تعقيد

ــــات،   ـــ ــــرعة التحويل وإمكانية التعامل عبر الحدود وتعدد المحافظ والمنصـ ـــ ــــيما اللامركزية وسـ ـــ ــــفرة، ولا سـ ـــ ــــائص العملات المشـ ـــ فخصـ

توفر إمكانات يمكن أن يســـــــتغلها مرتكبو الجرائم، لكنها في الوقت نفســـــــه تتيح، من خلال البيانات المســـــــجلة على ســـــــلاســـــــل الكتل،  

 .جديدة للتتبع والتحليل الجنائي متى توفرت الوسائل التقنية والخبرة المتخصصة افرص

يمكن   اقانوني  االمتعلق بمكافحة غســـل الأموال، إلى جانب باقي النصـــوص ذات الصـــلة يوفر أســـاســـ 43.05وقد تبين أن القانون رقم  

من حيث المبدأ أن يمتد إلى غســـل الأموال المرتبط بالعملات المشـــفرة باعتبار أن التجريم لا يتوقف على طبيعة الأموال أو الوســـيلة  

المســتخدمة في نقلها، وإنما على مصــدرها غير المشــروع والأفعال الرامية إلى إخفائه أو تمويهه. غير أن هذه القابلية النظرية لا تكفي 

 .لتوفير حماية جنائية فعالة، ما لم تواكبها آليات قادرة على مواجهة الخصوصيات التقنية لهذه الجرائموحدها 

 عملاتكما أظهر البحث أن أبرز مواطن التحدي تتمثل في صــــــــــعوبة تحديد هوية أصــــــــــحاب العناوين الرقمية وإثبات الصــــــــــلة بين ال

ــــلا ــــد الجنائي، فضـ ــــلية، وإثبات القصـ ــــفرة والجريمة الأصـ ــــعوبات تتبع   المشـ وحجزها ومصـــــادرتها، خاصـــــة عندما يتم    العملاتعن صـ

 .نقلها عبر منصات أجنبية أو خدمات لامركزية

ــياق، يشــــــكل مشــــــروع القانون المتعلق بالأصــــــول الم ـــــفر وفي هذا الســــ ــع إطار  شـ ـــ ــة مهمة لتعزيز الحماية الجنائية من خلال وضـ ـــ ة فرصـ

وتنظيم مزودي الخدمات وإدماجهم ضــــمن منظومة مكافحة غســــل الأموال. غير أن فعالية هذا المشــــروع تظل   اقانوني أكثر وضــــوح

وبــاقي النصـــــــــــــوص ذات الصـــــــــــــلــة، وقــدرتــه على مواكبــة التطور المســـــــــــــتمر    43.05رهينــة بمــدى تكــامــل مقتضـــــــــــــيــاتــه مع القــانون رقم  

 .للتكنولوجيا المالية

حماية جنائية فعالة في مواجهة غسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة تقتض ي استكمال البناء التشريعي،    توفير  وبناء عليه، فإن

وتطوير الخبرة التقنية والقضـــــــــائية، وتعزيز آليات البحث والتحري والإثبات ووضـــــــــع قواعد واضـــــــــحة للحجز والمصـــــــــادرة، وتكثيف 

ـــــجيع الابتكــار  التعـــاون الوطني والـــدولي، بمـــا يســـــــــــــمح بتحقيق التوازن   ـــ بين حمـــايـــة النظـــام المـــالي ومكـــافحـــة الجريمـــة من جهـــة، وتشـــــ

 .والاستخدام المشروع للتكنولوجيا من جهة أخرى 

ـــــيظـل مرتبطـ ـــ ــة الجنـائيـة المغربيـة في هـذا المجـال ســـــ ـــ ـــ ـــــيـاســـــ ـــ بقـدرتهـا على الانتقـال من مجرد اســـــــــــــتيعـاب    اوبـذلـك، فـإن مـدى نجـاح الســـــ

العملات المشـــــــــــفرة ضـــــــــــمن القواعد العامة لمكافحة غســـــــــــل الأموال إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع خصـــــــــــوصـــــــــــيات  

ـــــفر الأصــــــول الم ـــــكل عام  ةشـ ، بما يضــــــمن حماية جنائية فعالة ومواكبة للتحولات المتســــــارعة التي يشــــــهدها الإجرام المالي في البيئة  بشـ

 .الرقمية

 قائمة المراجع: 

 والتنظيمية المغربيةأولا: النصوص التشريعية 

من ربيع   28بتاريخ    1.07.79المتعلق بمكافحة غســــــــــل الأموال، الصــــــــــادر بتنفيذه الظهير الشــــــــــريف رقم  43.05المملكة المغربية، القانون رقم -

، كمــا تم  1359  فحــةصــــــــ ـــــال (،  2007مــاي    3)  1428من ربيع الآخر    15بتــاريخ    5522(، الجريــدة الرســـــــــــــميــة، عــدد  2007أبريــل    17)  1428الأول  

ــادر بتنفيــذه الظهير الشـــــــــــــريف رقم  12.18تغييره وتتميمــه ولا ســـــــــــــيمــا بموجــب القــانون رقم   ، الجريــدة  2021يونيو    8بتــاريخ    1.21.56، الصــــــــــــ

  .4162، الصفحة  2021يونيو   14، بتاريخ  6995الرسمية، عدد  

من رجـب    25بتـاريخ    1.02.255المتعلق بـالمســـــــــــــطرة الجنـائيـة، الصـــــــــــــادر بتنفيـذه الظهير الشـــــــــــــريف رقم   22.01المملكـة المغربيـة، القـانون رقم  -

المتعلق   22.01القاضـــــــ ي بتغيير وتتميم القانون رقم   03.23(، كما تم تغييره وتتميمه، ولا ســـــــيما بموجب القانون رقم  2002أكتوبر   3) 1423

( الجريدة الرســمية، عدد  2025أغســطس    13) 1447من صــفر   19بتاريخ   1.25.55الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقم   بالمســطرة

  .2025سبتمبر    8، بتاريخ  7437
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  26)  1382من جمــادى الثــانيــة    28بتــاريخ    1.59.413المملكــة المغربيــة، مجموعــة القــانون الجنــائي، الصــــــــــــــادر بتنفيــذه الظهير الشـــــــــــــريف رقم  -

  .(، كما تم تغييره وتتميمه1962نوفمبر  

 .المتعلق بالأصول المشفرة، منشور بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة 42.25المملكة المغربية، مشروع القانون رقم -

 ثانيا: النصوص والوثائق الدولية والأوروبية

-European Parliament and Council of the European Union, Directive (EU) 2018/843 of 30 May 2018 amending Directive 

(EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist 

financing (AMLD5), Official Journal of the European Union, 2018.  

-European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU)   2023/1114 of 31 May 2023 on Markets in 

Crypto-assets (MiCA), Official Journal of the European Union, 2023.  

-United Nations, United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 

1988. 

     (FATF) ثالثا: تقارير ووثائق مجموعة العمل المالي
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-Financial Action Task Force (FATF), Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, FATF, Paris, June 

2014.  

 -Financial Action Task Force (FATF), Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies, FATF, Paris, June 2015.  

-Financial Action Task Force (FATF), Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual 

Assets, FATF, Paris, September 2020.  

-Financial Action Task Force (FATF), Targeted Report on Stablecoins and Unhosted Wallets – Peer-to-Peer Transactions, 

FATF, Paris, 3 March 2026. 

 رابعا: التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية والأوروبية

- European Central Bank, Virtual Currency Schemes, Frankfurt, Germany, October 2012. 

- European Central Bank, Virtual Currency Schemes: A Further Analysis, Frankfurt, Germany, February 2015. 

Europol, Cryptocurrencies: Tracing the Evolution of Criminal Finances, Europol Spotlight Report- Series, Publications Office 
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: التقارير والدراسات المتخصصة في العملات المشفرة والجريمة وغسل الأموال
ً
 خامسا
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  .Chainalysisلشركة متاح على الموقع الإلكتروني  
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-Federal Bureau of Investigation (FBI), Silk Road Taken Down, 2013  لي.متاح على الموقع الإلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرا  
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  الأمريكية

U.S. Department of Justice (DOJ), Silk Road Founder Ross Ulbricht Convicted in Manhattan Federal Court, 2015  ،  متاح على

 .الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية

 سادسا: الكتب والمؤلفات
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،  غســــــيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والنقل غير المشــــــروع للأموال عبر الحدود في التشــــــريعات العربية إبراهيم أســــــامة عبد المنعم علي،  -

  .2009الطبعة الأولى، المركز القانوني للإصدارات القانونية، البحرين،  

  .2019، الطبعة الأولى، دار النفائس،  العملات الافتراضية المشفرة: دراسة اقتصادية محاسبية،  النجار  أحمد هشام قاسم -

-Tapscott, Don & Tapscott, Alex, Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, 

and the World, Portfolio/Penguin, New York, 2016. 

 سابعا: المقالات والأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية

مجلـة البحوث الفقهيـة    ، "دور العملات الافتراضـــــــــــــيـة المشـــــــــــــفرة في جريمتي غســــــــــــــل الأموال وتمويـل الإرهـاب"صـــــــــــــقر وفـاء محمـد مصـــــــــــــطفى،  -

  .2024، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، يوليوز  46، العدد  والقانونية

ــلة بالجريمة"،   - ، العدد الأول،  مجلة رئاســــــــــة النيابة العامةعبد الرحمان اللمتوني، "العملات المشــــــــــفرة )الافتراضــــــــــية( والتهديدات ذات الصــــــــ

2020.  

  .2025دجنبر   6،  1العدد    12، المجلد  مجلة صوت القانون ،  "حجز العملات الافتراضية للضبطية القضائية والقضاة"،  مناصرة  يوسف -

-Pocher, Nadia, Zichichi, Mirko, Merizzi, Fabio, Shafiq, Muhammad Zohaib &- Ferretti, Stefano, “Detecting Anomalous 

Cryptocurrency Transactions: An AML/CFT Application of Machine Learning-Based Forensics,” Electronic Markets, Vol. 33, 

2023. 

 ثامنا: الرسائل والأطروحات الجامعية

ــالبي،   وجدان - ــتر، كلية  الخصــــــوصــــــية الإجرائية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية  الصــــ ــالة لنيل دبلوم نهاية التكوين في ســــــلك الماســــ ، رســــ

 .2021-2020العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر، جامعة ابن زهر، أكادير، السنة الجامعية  

 تاسعا: الأدلة والأعمال المؤسسية المغربية

منشـــــور بالموقع الرســـــمي لرئاســـــة   دليل عملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غســـــل الأموال وتمويل الإرهابرئاســـــة النيابة العامة،  -

 .النيابة العامة

 عاشرا: الاجتهادات القضائية المغربية

  .، غير منشور 2017أكتوبر    3، الصادر بتاريخ  6256/2103/2017في الملف عدد   7929حكم المحكمة الابتدائية بمراكش، رقم -

، غير منشور 1250-18، في الملف عدد 2019فبراير   25حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الصادر بتاريخ - . 
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